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 ٧٧

  مقدمة

ي       شباب ف ین ال نشأت ظاھرة الإیذاء المبھج أو الصفع السعید على شكل ھوس ب

ام  الم دة ع ة المتح صفع     ٢٠٠٥ملك وم ب ي تق راھقین الت صابات الم شرت ع ث انت ، حی

وضرب وسرقة الأطفال والمارة، وتسجیل مَشاھِد الاعتداء، وبثھا عبر الھاتف المحمول    

اعد   . أو الإنترنت بھدف المزاح والترفیھ   الم، وس وانتقلت ھذه الظاھرة إلى باقي دول الع

لھواتف المحمولة وكامیرات التصویر صغیرة الحجم   على انتشارھا التطور المذھل في ا  

ة    شكلاتھا القانونی شاف م اھرة، واستك ذه الظ ل ھ ب تحلی ا یتطل درة؛ مم ة الق وفائق

  .المستحدثة، للتوصل على حلول مناسبة لھا

 الدراسة موضوع أهمية: 

 الأشخاص دون مثالیة للتواصل والمعرفة بینأداة تقنیات الاتصال الحدیثة تعتبر 

ق   التقی  ان، وتحق ان أو زم د    د بمك ن الفوائ د م دم    العدی دة لتق ا جدی تح آفاقً ع، وتف للمجتم

شریة ب مظل    . الب ا جان إن لھ ك، ف ع ذل شر   ، » dark side «م وم وازع ال سمح لن ی

ت   والمراھقین غیر المكترثین     ع الإنترن أداة  ك باستخدام كامیرات الھاتف المحمول ومواق

ا       التشھیرو الآخرین، وانتھاك الخصوصیة  لإیذاء   ا جعلھ تمتاع؛ مم زاح والاس دف الم  بھ

  .)١(مشكلة عالمیة متفاقمة تؤرق المشرع في كثیر من الدول

قَ       م یل ھ ل وع، إلا أن ذا الموض ة ھ رغم أھمی ى الآن -وب ن   - حت ستحقھ م ا ی  م

ي           صة الت ة المتخص وث القانونی ات البح ن اھتمام ا م ا تقریبً ا زال غائبً ة، وم الدراس

  .لى أن المشرع المصري لم یورد نصوصًا تشریعیة خاصة بھتعالجھ؛ بالإضافة إ

                                                             
(1) Marilyn A. Campbell: Cyber bullying, An old problem in a new guise?, 

Australian Journal of Guidance and Counselling, Australia, 2005, vol. 
15, no 1, pp. 68–76. 



 

 

 

 

 

 ٧٨

ي            ة الت د القانونی شف القواع ي   وتبرز أھمیة ھذه الدراسة في أنھا تستك شأت ف ن

ا،        نطاق ھذه المشكلة الجدیدة      ة منھ ة، وطرق الوقای ا المحتمل ا، وآثارھ وواكبت تطورھ

  .والتدخل التشریعي الممكن لمعالجتھا

 مشكلة الدراسة: 

ة      أدى انت شكلات القانونی ض الم زوغ بع ى ب ة إل ات الرقمی تخدام التقنی شار اس

ي، و   مستحدثة والمثیرة   ال ة   بشأن العنف الإلكترون سلوكیات العدوانی ات   ال ة بتقنی المقترن

ا   ت، أھمھ ول والإنترن اتف المحم شأن   : الھ ستجدات ب ن م ره م ا یثی بھج، وم ذاء الم الإی

ذاء ال  ل الإی ب فع ة لمرتك سئولیّة المدنی بھج،  الم شخص م انوني لل ع الق وض الوض وغم

شاھِد بتسجیل  الذي قام    ن           مَ ر ع ة للغی سئولیّة المدنی ت؛ والم ر الإنترن ا عب ف، وبثھ  العن

ذاء        دیوھات الإی ضافة فی ن است ت ع طاء الانترن سئولیة وس دى م بھج؛ وم ذاء الم الإی

بھج  زتھم  الم ى أجھ ا عل واقعھم وبثھ ر م اطر   عب ن المخ ا م ستخدمین؛ وغیرھ  للم

ب  والأ ا یتطل ة؛ مم اة الحقیقی ي بالحی الم الافتراض ران الع ن اقت ة ع رار الناجم دخل ض  ت

ذه التطورات،        المشرع  لوضع قواعد قانونیة خاصة ضمن إطار قانون عصري یواكب ھ

رة،      ویسیطر على النظام الرقمي،  ن أضراره الخطی ل م بھج، ویقل  ویضع حدًا للإیذاء الم

  .النظام العامویضمن حمایة الحق في الحیاة الخاصة و

 نقسم ھذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، وذلك على النحو التالي: الدراسة خطة       :  

  :المسئولیّة المدنیة لمرتكب الإیذاء المبھج: الفصل الأول

  :ماھیة الإیذاء المبھج: المبحث الأول   

  .  وأسبابھتعریف الإیذاء المبھج: المطلب الأول       

  .التمییز بین الإیذاء المبھج وغیره من الأفكار المشابھة: المطلب الثاني       



 

 

 

 

 

 ٧٩

  .المبادئ القانونیة المستحدثة للإیذاء المبھج: المطلب الثالث       

  :الإیذاء المبھج المدنیة لمرتكب المسئولیّةأركان : الثانيالمبحث    

  .الإیذاء المبھجالمدنیة لمرتكب المسئولیّة أساس : المطلب الأول       

  .أضرار الإیذاء المبھج: المطلب الثاني       

  .علاقة السببیة بین فعل الإیذاء المبھج والضرر: المطلب الثالث       

  :الإیذاء المبھجالمدنیة عن تسجیل المسئولیّة الإعفاء من  :المبحث الثالث  

  .تصویر اعتداءات الإیذاء المبھج بھدف الإثبات: المطلب الأول       

  . تصویر اعتداءات الإیذاء المبھج أثناء ممارسة الصحفي لمھنتھ:لمطلب الثانيا       

  .رضا المضرور بالإیذاء المبھج: المطلب الثالث       

  :المسئولیّة المدنیة للغیر عن الإیذاء المبھج: الفصل الثاني

  :المدنیة للأب عن الإیذاء المبھجالمسئولیّة : المبحث الأول   

  . المدنیة للأب عن الإیذاء المبھجأساس المسئولیّة : لأولالمطلب ا       

  . المدنیة للأب عن الإیذاء المبھجشروط قیام المسئولیّة : المطلب الثاني       

  .المدنیة للأب عن الإیذاء المبھجالمسئولیّة وسائل دفع : المطلب الثالث       

  :یذاء المبھجالمدنیة للمعلم عن الإالمسئولیّة : المبحث الثاني   

  . التزام المعلم بواجب الرقابة: المطلب الأول       

  . صور الخطأ المفترض للمعلم: المطلب الثاني       

  .القیود بشأن استخدام تقنیات الاتصال الحدیثة أثناء الدراسة: المطلب الثالث       



 

 

 

 

 

 ٨٠

  :بھجالمدنیة لصاحب العمل عن الإیذاء المالمسئولیّة : المبحث الثالث   

بھج    المسئولیة شروط قیام : المطلب الأول         ذاء الم ن الإی  المدنیة لصاحب العمل ع

  . الصادر من العامل

  . أساس المسئولیّة المدنیة لصاحب العمل عن الإیذاء المبھج: المطلب الثاني       

  .أثر الإیذاء المبھج على حقوق صاحب العمل والعامل: المطلب الثالث       

  : المدنیة لوسطاء الإنترنت عن الإیذاء المبھجالمسئولیة:  الثالثالفصل

  :المدنیة لمقدمي الخدمات التقلیدیة للإنترنتالمسئولیّة : المبحث الأول   

  .المدنیة لمقدم خدمات الاتصال البسیطالمسئولیّة : المطلب الأول         

  .ت التخزین المؤقتمقدم خدماالمدنیة لالمسئولیّة : المطلب الثاني         

  .المدنیة لمقدم خدمات الاستضافة التقلیدیةالمسئولیّة : المطلب الثالث         

اني   ث الث ذاء      :المبح ن الإی ي ع ث الإلكترون شغلي أدوات البح ة لم سئولیّة المدنی الم

  :المبھج

  .الویب التشاركي وأدوات البحث الإلكترونيماھیة : المطلب الأول         

  .المسئولیّة المدنیة لمشغلي محركات البحث الإلكتروني :المطلب الثاني         

   ".یوتیوب" المسئولیّة المدنیة لمشغل موقع  :المطلب الثالث         

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٨١

  الفصل الأول
المسئولية المدنية لمرتكب الإيذاء المبهج

ّ
  

  

  :تمهيد وتقسيم
شأن         دیات ب ن التح د م ى العدی سئو أدت الثورة الرقمیة إل ة الم ب  لیّة المدنی  لمرتك

ن       رر م روح التح ز ب دة، تتمی ة جدی دود إلكترونی من ح شأت ض ي ن بھج الت ذاء الم الإی
ة     اییر القانونی رم المع ي لا تحت شروعة الت ر الم شطة غی ود الأن رغم وج ة، ب الرقاب
زاح            أداة للم ة ك ات الرقمی تخدام التقنی ى اس شباب عل راھقین وال المقبولة؛ مما شجع الم

سئولیّة وتثیر  . نالمؤذي للآخری  ي          الم صعوبات الت بھج بعض ال ذاء الم ن الإی ة ع  المدنی
ضرر،               ن ال سئولین ع دد الم ة تع ي حال یما ف تجعل الإجراءات القانونیة خیارًا مكلفًا، لاس
ذر              د یتع ا ق ا؛ كم ام فیھ ام الع ة، ومفھوم النظ ا القانونی ف نظمھ ي دول تخلت وتواجدھم ف

ی      ضون       اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد ملای ي غ ددھم ف ضاعف ع ذین یت الفین، ال ن المخ
  .)١(عبر الإنترنت الإیذاء المبھج مَشاھِدثوانٍ معدودة، إذا نشرت 

ة         ول القانونی رض الحل شكلات، وع ذه الم شة ھ ب مناق ذي یتطل ر ال و الأم وھ
ة، الممكنة التي تتلاءم معھا، وتتغلب على مخالفة          تلاف  القواعد القانونیة والأخلاقی  واخ

  .العام من دولة لأخرىالنظام 

ي الأول          اول ف ث، نتن ة مباح ى ثلاث بھج،    : ونقسم ھذا الفصل إل ذاء الم ة الإی ماھی
: نعرض في الثالث، والإیذاء المبھجالمدنیة لمرتكب  المسئولیّةركان ونخصص الثاني لأ 

  :الإیذاء المبھجالمدنیة عن تسجیل المسئولیّة الإعفاء من 

                                                             
(1) Carlisle George; Jackie Scerri: Web 2.0 and User-Generated Content: 

legal challenges in the new frontier, Journal of Information, Law and 
Technology, United Kingdom, 2007, vol.12, no 2, p. 23.  



 

 

 

 

 

 ٨٢

  المبحث الأول
  بهجماهية الإيذاء الم

  
ول        اتف المحم امیرا للھ رع أول ك ل مخت م یتخی ا ل ام   -ربم وفمبر ع لال شھر ن  خ

ضرب     - ٢٠٠٠ ذاء بال ون للإی ذین یتعرض خاص ال صویر الأش تخدامھا لت وء اس  س

والترھیب، والقتل، والاغتصاب، وبثھا عبر الإنترنت بقصد المزاح؛ حیث أصبحنا نعیش 

ا    في مجتمعات تزداد عنفًا، واقترنت فیھا الس   ر لن ا لتظھ لوكیات العدوانیة مع التكنولوجی

ي    .ظاھرة الإیذاء المبھج التي انتشرت خلال السنوات القلیلة الماضیة         ا یل اول فیم : ونتن

ھ،              شابھ مع د تت ي ق صور الت ن ال ره م ن غی زه ع بابھ، وتمیی بھج وأس تعریف الإیذاء الم

  : والمبادئ القانونیة المستحدثة للإیذاء المبھج

  
  لالمطلب الأو

  تعريف الإيذاء المبهج وأسبابه
ا الغموض         المبھجیثیر الإیذاء    زال یكتنفھ ي لا ی ة، الت صعوبات القانونی  بعض ال

  :؛ وأسبابھ، وذلك كما یلي)١(تعریفھ: نظرًا لحداثتھ، أھمھا

                                                             
(1) Bruce L. Mann: Social Networking Websites, Concatenation of 

Impersonation, Denigration, Sexual Aggressive Solicitation, Cyber-
Bullying or Happy Slapping Videos, International Journal of Law and 
Information, Oxford, United Kingdom, 2008, vol. 17, no 3, p. 252. 



 

 

 

 

 

 ٨٣

  : تعريف الإيذاء المبهج: ًأولا
سعید  صفع ال بھج أو ال ذاء الم و)١(« Happy Slapping » الإی داء :  ھ الاعت

اتف             امیرا الھ تخدام ك ف باس شاھِد العن سجیل مَ ضرور، وت الجسدي أو الجنسي على الم

ف   ت أو الھوات ر الإنترن داء عب دیو الاعت ث فی ادة ب رى، وإع یلة أخ ول أو أي وس المحم

ة ھ  ، المحمول ضرور وإذلال ذاء الم ھ،   و،)٢(لإی سخریة من تمتاع بال زاحالاس   والم

  . )٣(والترفیھ

ذاء      ة         وتتسم اعتداءات الإی ي غفل تم ف دھاء، وت ة وال ة والمفاجئ بھج بالمباغت الم

ى                صول عل ي الح ة ف ا الرغب ألوف؛ وتحركھ ر م ع وغی ر متوق من المضرور، وبشكل غی

ا      ادة  –فیدیوھات أكثر إثارة وعدوانیة على ضحیة یتم اختیارھ شوائي  - ع شكل ع ن   ب  م

ل  ع مث ات المجتم ار ال   : فئ الغین وكب راھقین والب ال والم ساء والأطف اقین الن سن والمع

ل      ددة، مث اكن متع ي أم ع ف ن أن تق شردین؛ ویمك ف   : والم یة، أو موق ة المدرس الحافل

وس أو         اء الجل ة، أو أثن ق، أو حدیق ان مغل ة، أو مك ع بالتجزئ ر بی سیارات، أو متج ال

  . المشي في الشارع

طلاح  رغم أن اص سعید " وب صفع ال سیط " ال ف الب ى العن ادة إل شیر ع سبیای  ن

ل صفع: مث ضرب،ال بیل  أو ال ى س ھ عل وحي بأن ذي ی بح  ال ور وأص ھ تط زاح؛ إلا أن الم
                                                             

سیة)١( سمى بالفرن سعیدة :  ی صفعات ال بھج « joyeuses baffes »ال دیو الم  vidéo »؛ أو الفی
baffes » ؛ أو فیدیو الإعدام خارج نطاق القانون« vidéolynchage ».  

(2) Marek Palasinski: Turning Assault into a « Harmless Prank » Teenage 
Perspectives on Happy Slapping, Journal of Interpersonal Violence, 
Lancaster, United Kingdom, 6 January 2013, p. 2. 

(3) R. Brough; J. Sills: Multimedia bullying using a website, Archives of 
dis-ease in childhood, Academic Journal, Liverpool, United Kingdom, 
February 2006, Vol. 91, Issue 2, p. 202 et s.  



 

 

 

 

 

 ٨٤

رائم            شیة والج داءات الوح شمل الاعت دة ت كالًا عدی ذ أش دة، تأخ رة ومعق اھرة خطی ظ

ل  ل  : المفزعة مث ذیب القت رى    والتع ذلك ن سرقة؛ ول سي وال رش الجن صاب والتح والاغت

ن   لأنھ أوسع في مفھ" الإیذاء المبھج " استخدام اصطلاح    ھ م سعید   " وم صفع ال ، "ال

صد         شخص بق فع ال ویمكن أن یستوعب ھذه الاعتداءات الجسیمة التي تتجاوز مجرد ص

  .المزاح

ثانيا
ً

  أسباب الإيذاء المبهج: 
  : توجد أسباب عدیدة للإیذاء المبھج، وذلك على النحو الآتي

ة         ) ١(  شباب لمجرد الرغب راھقین وال ین الم بھج ب ذاء   تنتشر ظاھرة الإیذاء الم ي إی  ف

البرامج        أثر ب ن الت ا ع ك ناتجً ون ذل د یك نھم، وق سخریة م رین وال شباب الآخ ال

ل        د تفع التلفزیونیة الكومیدیة ومحاولة تقلیدھا، مثل برامج الكامیرا الخفیة التي ق

  .ذات المواقف والأفعال على سبیل المزاح

ب            ) ٢(  اه ل ذب الانتب رة لج یلة مبتك بھج مجرد وس ذین   یعتبر الإیذاء الم شباب ال عض ال

ور     شاھدة الجمھ وة بم تعطش للق احھم الم ل نج رین؛ ویكتم ذاء الآخ ذذون بإی یتل

سلوكیات               ذه ال ل ھ ام بمث وط أن القی ادھم المغل ا، واعتق لأفعالھم ونیل الإعجاب بھ

ث           ي ب ة ف ات الرقمی سھم التقنی یجعل منھم قوة تكتسب احترام باقي أصدقائھم؛ وت

  .مبھجوانتشار اعتداءات الإیذاء ال

ي       ) ٣(  یعد الإیذاء المبھج أحد الانحرافات السلوكیة العدوانیة المزعجة والمحرجة الت

صیتھم       وین شخ ي تك طراب ف ة الاض شباب نتیج راھقین وال ض الم ا بع وم بھ یق

صالھما، أو مرض أو            لأسباب تتعلق بالتفكك الأسري والصراع بین الوالدین وانف

  .وفاة أحد أفراد الأسرة، أو الفقر

  



 

 

 

 

 

 ٨٥

  لمطلب الثانيا
التمييز بين الإيذاء المبهج وغيره من الأفكار المشابهة

ُ
  

  

ھ،             شابھ مع د تت ي ق قد یختلط مفھوم الإیذاء المبھج مع بعض الصور الأخرى الت

  :البلطجة، والتحرش الجنسي الإلكتروني، وذلك على النحو التالي: مثل

  الفرع الأول
  تمييز الإيذاء المبهج عن البلطجة

اول فیم  ينتن ا     : ا یل ین أنواعھ تلاف ب شابھ والاخ ھ الت ة، وأوج واع البلطج ، أن

  :الإلكترونیَّةوالفرق بین الإیذاء المبھج والبلطجة 

  :أنواع البلطجة: ًأولا

ى        )١(البلطجة وع إل رة، وتتن ة وخطی ة،   :  ھي ظاھرة اجتماعیة قدیم بلطجة تقلیدی

  :وبلطجة إلكترونیة؛ وذلك كما یلي

  

                                                             
ي  " البلطجة  ) " ١( ة   " ھي كلمة لیست عربیة، وإنما یعود أصلھا إلى اللغة التركیة، وتعن ل البلط حام

ى ال   " ة ف د فرق ت توج جار؛ وكان ع الأش ادة لتقطی ة ح ى آل م  ، وھ ا اس ق علیھ اني یطل جیش العثم
ز       البلطجیة نظرًا لحملھم البلاطي لاستخدامھا في الحروب، وانتشر الفساد بین جنودھا، فصار یرم

" و" الفتوة : " كما توجد مصطلحات أخرى مثل. للشخص الفاسد بالبلطجي نسبة إلى ھذه الفرقة
ة  «Bullying»ن ؛ وتم نقلھا إلى الإنجلیزیة لتكو  "المستأسد  " ،  و  "المتنمر   ، وھي ترجمة قریب

ة ة التركی ى اللغ وریا . إل ي س ا ف ق علیھ یمن: ویطل ي ال شبیحة؛ وف ر : ال ي الجزائ ة؛ وف : البلاطج
و  رب «Voyous»فوای ي المغ انون؛ وف ن الق ارجون ع ي الخ ن : ، وتعن شتقة م ي م ومارة، وھ ش

  . السجن، ویقصد بھا المتعطل عن العمل أو الخارج من «Chaumage»الكلمة الفرنسیة



 

 

 

 

 

 ٨٦

  :« Traditional bullying » يةالبلطجة التقليد ) ١ ( 
  :تعریف البلطجة التقلیدیة، وأشكالھا: نتناول فیما یلي

  : تعريف البلطجة التقليدية–أ 

ي أو سوء    )١(استخدام القوة أو الإكراه  :  ھي البلطجة التقلیدیة   أو التحرش اللفظ

یھم         ة عل وة وفرض الھیمن ل ق ذاء الآخرین الأق رھیبھم والتنك )٢(المعاملة لإی م   ، وت ل بھ ی

سھ، أو     ي نف ة للبلطج صلحة خاص ق م القوة، لتحقی رأى ب ع ال م، وقم ذیبھم وإذلالھ وتع

  . )٣(للآخرین مقابل مكاسب مادیة لھ

ي       ق      : ویتضح من ھذا التعریف أن البلطجة ھ رر لتحقی دواني یتك لوكي ع نمط س

ھ    ة بین ة أو المادی وى الاجتماعی وازن الق دم ت ي ع ا البلطج ستغل فیھ ة؛ وی داف معین أھ

اني   .  للضغط علیھم  وبین الآخرین  الآخر ھو   ووتحتاج لشخصین على الأقل، أحدھما الج

شارك            ن أن ی الضحیة؛ ومع ذلك، یمكن أن تكون بین مجموعات من الأشخاص؛ كما یمك

ع          داءات البلطجة م شاھدة اعت عدد كبیر من الجمھور أو المارة بطریقة غیر مباشرة بم

شون  ا یخ ا م م غالبً دخلھم، لأنھ دم ت دخلوا؛ أو  ع ة إذا ت ضحیة التالی م ال صبحوا ھ  أن ی

  .)٤(یشعرون بالعجز وعدم احترام الذات وفقدان الثقة بالنفس

                                                             
  .من قانون العقوبات المصريمكرر ) ٣٧٥(المادة : راجع) ١(

(2) Debra Pepler; Depeng Jiang; Wendy Craig; Jennifer Connolly: 
Developmental trajectories of bullying and associated factors, Child 
Development, Toronto, Canada, March 2008, vol. 79, no 2, p. 325 et s. 

ع    ) ٣( ن التفاصیل راج د م ي       . د: لمزی ة ف اھرة البلطج شریعیة لظ ة الت ي، المواجھ ولي القاض ي مت رام
 . وما بعدھا٣١، ص ٢٠١٢، ١القانون المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط 

(4) Sandra Harris; Garth Petrie: A study of bullying in the middle school, 
National Association of Secondary School Principals (NASSP) Bulletin, 
Texas, USA, 2002, p. 42 et s. 



 

 

 

 

 

 ٨٧

  : أشكال البلطجة التقليدية–ب 

  :     تأخذ سلوكیات البلطجة التقلیدیة عدة أشكال، ھي

سدیة   - ن       : « Physical bullying » البلطجة الج رًا م درًا كبی ضمن ق ي تت ي الت ھ
ل   العدو سدي مث دفع        : ان الج صفع، وال ن والعض وال ل والطع م والرك ضرب واللك ال

  .العنیف، والبصق، وشد الشعر، والخدش، وإلقاء الأشیاء

ة  - ة البلطج ن  : « Verbal bullying »اللفظی ي م ا البلطج سخر فیھ ي ی ي الت ھ
ھكم، المجني علیھ بالألفاظ النابیة الوقحة والمھینة، وبث الشائعات والأكاذیب، والت 

  .والاستفزاز، والاستھزاء

اعي واسع         :  البلطجة النفسیة أو الإنعزالیة - دوان اجتم ي صورة ع تم ف ي ت ي الت وھ
دة طرق              ا بع صائھ اجتماعیً ھ وإق ي علی زل المجن ك بع ضرور، وذل ى الم النطاق عل

ذین یختلطون             : مثل ن الأشخاص ال ره م ى غی رفض الاختلاط معھ، أو الاعتداء عل
اد م  ھ، أو انتق ھ     مع ن كرامت ط م ھ والح اءة إلی سھ، أو الإس ي ملب ضحیة ف ر ال ظھ

  . وإذلالھ بسبب إعاقتھ أو لونھ أو عرقھ أو دینھ أو جنسھ

سیة توجھ        :  البلطجة الجنسیة  - اءات جن ضمن إیح ادي یت ر م ادي أو غی ھي سلوك م
  .عادة للفتیات، ویمكن أن تتم في مواجھة المجني علیھا، أو من خلفھا

لكترونيةالإالبلطجة  ) ٢( 
َّ

 » Cyber bullying «:  
ة    ون البلطج یة جن سنوات الماض لال ال شر خ  » Craze for bullying «انت

ة  ة الحدیث ات الرقمی تخدام التقنی و   )١(باس ة ھ واع البلطج ن أن ستحدث م ط م ر نم ، وظھ
  :تعریفھا، وبیان صورھا: ونتناول فیما یلي. البلطجة الإلكترونیَّة

                                                             
(1) R. Brough; J. Sills: op. cit., p. 202. 



 

 

 

 

 

 ٨٨

ونيةتعريف البلطجة الإلكتر -أ 
َّ

: 

ن شخص أو            ب م رر، یرتك د ومتك دواني متعم لوك ع ي س البلطجة الإلكترونیَّة ھ
ت   تخدام الإنترن خاص باس دة أش اق الأذى    ، ع دف إلح رى، بھ ة أخ ات رقمی أو أي تقنی

ضایقتھ،    ھ، وم ده وإھانت ھ وتھدی سیطرة علی رض ال ر، وف ر أو أكث شخص آخ سي ب النف
  .والإساءة إلیھ، وإذلالھ

رونیَّة ھي ولیدة الإنترنت، وھي ظاھرة أكثر انتشارًا بین الأطفال       والبلطجة الإلكت 
واء    رین، س ذاء الآخ د لإی شكل متزای ة ب ات الرقمی ستخدمون التقنی ذین ی راھقین ال والم

ة   رف الدردش ائل، أو غ ي، أو الرس د الإلكترون تخدام البری اتف )١(باس امیرات الھ ، أو ك
  .المحمول، أو مواقع الإنترنت

طجة الإلكترونيةصور البل -ب 
َّ

:  
ائل  : یمكن أن تتخذ البلطجة الإلكترونیَّة عدة صور مختلفة مثل      إرسال أو بث رس

صور            ث ال شائعات؛ وب شر ال شھیر ون د والت ة والتھدی ذف والإھان سب والق سخریة وال ال
ث      ة؛ أو ب ف محرج ي مواق ضحیة ف ین ال ي تب زورة الت ة أو الم ة أو الوھمی الإباحی

سیئة؛ و    شر              الفیدیوھات الم ي ن تخدامھ ف ف لاس ساب مزی شاء ح ر وإن فة الغی ال ص انتح
شروع؛    ر م وى غی صیة،    محت ات الشخ ى المعلوم سس عل سابات  والتج نة الح وقرص

صرفیة ة، و الم ة الرقمی رقة الھوی ور أو  وس شر ص ین ون خص مع ساب ش رقة ح س
دمیر سمعتھ؛        سروق لت سابھ الم ھ    معلومات منسوبة إلیھ من ح ادة توجی زاز؛ وإع والابت

شاء               الب دف إذلال المرسل؛ أو إن صال بھ ات الات ع جھ ا لجمی سري علنً ي ال رید الإلكترون
  .)٢(موقع عبر الإنترنت مخصص لإھانة الشخص المستھدف

                                                             
ت،        : لمزید من التفاصیل راجع ) ١( ر الانترن ع عب د البی رام عق سوسوة، إب ماعیل ال مجد الدین محمد إس

  .١٣٢، ص ٢٠١٠ین شمس، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عـ
(2) Michael Snider; Kathryn Borel: Stalked by a cyberbully, Maclean’s, 

Canadian Journal of Psychiatry, 24 May 2004, vol. 117,no 21, pp. 76-77. 



 

 

 

 

 

 ٨٩

ثانيا
ً

الفرق بين البلطجة الإلكترونية والبلطجة التقليدية: 
َّ

:  

  :     تختلف البلطجة الإلكترونیَّة عن البلطجة التقلیدیة في بعض النقاط ھي

ة     ) ١ ( ر أضرار البلطجة الإلكترونیَّ ر      -تعتب د عب ن بع د ع تم بالتھدی ي ت ات ال الت تقنی

اق          -الرقمیة   ساع نط رًا لات ة؛ نظ  أشد ضراوة وأوسع نطاقًا من البلطجة التقلیدی

د     مشاھدة العنف الإلكتروني من جمھور ضخم وبصورة فوریة تقریبًا، دون التقی

كرار بث الرسائل التي تتضمن إساءة لفظیة بحدود مكانیة أو زمانیة؛ كما یمكن ت

ضرور          )١(العنفمَشاھِد  أو   دى الم ة ل د الرھب أثیر ویزی ي الت وة ف . ، مما یعطیھا ق

یقة            ي ض سدي فھ ف الج أما البلطجة التقلیدیة التي تتم وجھا لوجھ بواسطة العن

ى            سیئة عل ائل م ة رس ل كتاب ددة مث ات مح النطاق، وتحدث غالبًا في أماكن وأوق

سھ أو      الجزء  ضرور نف ا إلا الم م بھ ي لا یعل ي، والت اب المدرس ن الكت ي م  الخلف

  .بعض أصدقائھ

أما البلطجة . تعتمد البلطجة التقلیدیة على القوة المادیة أو الاجتماعیة للبلطجي      ) ٢( 

ات     تخدام التقنی ي اس ي ف ي الإلكترون ارة البلطج ى مھ د عل ة فتعتم الإلكترونیَّ

  .)٢(تھ على عدم الكشف عن ھویتھالرقمیة الحدیثة، ومدى قدر

                                                             
(1) Philippa Reid; Jeremy Monsen: Psychology's Contribution to 

Understanding and Managing Bullying within Schools, Journal of 
Educational Psychology, United Kingdom, 2004, vol. 20, no 3, pp. 241-
258.  

(2) Erdur Baker: Cyberbullying and its correlation to traditional bullying, 
gender and frequent and risky usage of Internet-mediated 
communication tools, New Media Society, Middle East Technical 
University, Ankara, Turkey, 2010, vol. 12, no 1, pp. 109-125. 



 

 

 

 

 

 ٩٠

تتم البلطجة التقلیدیة وجھًا لوجھ بین البلطجي والمضرور، مما یُمكِنْ الأول من     ) ٣( 

و              ى شخص الأول، وھ معرفة رد فعل المضرور، كما یستطیع الأخیر التعرف عل

ھ          ف إعتداءات ي لوق ى البلطج رًا عل ا البلطجة   . الأمر الذي قد یشكل ضغطًا كبی أم

ن      الإلكت شف ع دم الك ا، بع ون مجھولً ي أن یك ي الإلكترون یمكن للبلطج ة ف رونیَّ

ار       ة لآث ة الكامل ھویتھ عبر الإنترنت أو انتحال صفة الغیر؛ ولا یتمكن من المعرف

اة        تم بمعان ة، ولا یھ ھ الأخلاقی ضعف مخاوف ا ی ضرور، مم ى الم ھ عل أفعال

الحرج؛     ل   المضرور الحقیقیة، وعدم الشعور ب ا أن التعام ة   كم صفة مجھول ي  ب ف

تشجعھ على التمادي في أفعالھ التي  یكسب البلطجي القوة التي العالم الافتراضي

  . لا یجرؤ على القیام بھا في الحیاة الحقیقیة

ھ            ) ٤(  ة، لأن ن البلطجة الإلكترونیَّ لاغ ع ي الإب ردد ف ضرور أو یت ق الم یمتنع المراھ

ول   ھ المحم ن ھاتف ھ م ھ بحرمان ام والدی ن قی شى م ى یخ ھ إل ع دخول ، أو من

دلیل         كما  . تالإنترن ي ال د یمح ا ق ة، لأن مرتكبھ ات البلطجة الإلكترونیَّ یصعب إثب

  .الإلكتروني على اعتداءاتھ

ثالثا
ً

الإلكترونيةالفرق بين الإيذاء المبهج والبلطجة : 
َّ

:  

ر           ة، الأكث یعتبر الإیذاء المبھج صورة حدیثة نسبیا من صور البلطجة الإلكترونیَّ

ی ر   ش ا تنتظ ا م ث غالبً ات، حی دارس والجامع لاب الم راھقین وط شباب والم ین ال وعًا ب

اجمتھم    ون بمھ ا، ویقوم یدًا ثمینً فھم ص ین بوص ضحایا الآمن راھقین ال ن الم صابة م ع

صویر     ضھم بت وم بع ا یق یھم، بینم داء عل ول أو     والاعت اتف المحم ف بالھ شاھِد العن مَ

  .نترنت أو الھواتف المحمولةالكامیرا ونشر ھذه الفیدیوھات عبر الإ

  



 

 

 

 

 

 ٩١

  الفرع الثاني
  تمييز الإيذاء المبهج عن التحرش الإلكتروني 

سجیل     ي ت ة ف ف المحمول ال للھوات شباب والعم تخدام ال شار اس شاھِدأدى انت  مَ
التحرش الجنسي في أماكن العمل وبثھا عبر الإنترنت، إلى تدخل المشرع الفرنسي للحد 

ا ص خ ع ن اھرة بوض ذه الظ ن ھ م م انون رق ب الق شأن ) ١(٩٥٤-٢٠١٢ص بموج ب
تعریف التحرش الجنسي، وحظر التحرش الجنسي : ونتناول فیما یلي. التحرش الجنسي

  :في أماكن العمل؛ وتقییم موقف المشرع الفرنسي في ھذا الشأن

  :» harcèlement sexuel « تعريف التحرش الجنسي: ًأولا
ضایقة الآخرین     :  ھو  التحرش الجنسي  ات   بالكلم ررة ذات     م سلوكیات المتك أو ال

رھیبھم أو         ة لت ة عدائی ق حال الإیحاءات الجنسیة المھینة التي تنتھك كرامتھم بغرض خل
تخدامھ        تم اس ن ی سلوك، ولك ا ال رر فیھ ي لا یتك ة الت ي الحال ذلك ف یھم؛ وك اءة إل الإس

  . بممارسة ضغوط شدیدة للحصول على خدمات جنسیة یستفید بھا الجاني أو الغیر

ة      و امین وغرام دة ع الحبس لم ة ب ذه الجریم ب ھ سي مرتك انون الفرن ب الق یعاق
ة        ؛  )€( یورو   ٣٠٠٠٠ نوات وغرام لاث س بس ث ورو   ٤٥٠٠٠أو الح ت  )€(ی  إذا ارتكب

لم شخص یستغل السلطة التي تمنحھا لھ وظیفتھ، أو تمارس ضد قاصر  ل من   ھذه الأفعا 
السن أو المرض  : بسبب، أو ضد شخص یعاني من ضعف معین یبلغ خمس عشرة سنة   

صادي أو      ع الاقت ل، أو الوض ة، أو الحم سدیة أو العقلی ة الج ز، أو الإعاق أو العج
  .)٢(الاجتماعي غیر المستقر

                                                             
(1) La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 pour le délit de harcèlement sexuel.  
(2) L’article 222-33-2 du Code pénal par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 

pour le délit de harcèlement sexuel.  



 

 

 

 

 

 ٩٢

ثانيا
ً

  :حظر التحرش الجنسي في أماكن العمل: 

ون       ل، رفض أن یك ة أي عام ینص قانون العمل الفرنسي على أنھ لا یجوز معاقب

ادة   عرضة للتمییز، بطریق مباشر أ     دریب وإع و غیر مباشر، خاصة من حیث الأجر والت

ضوع           ضھ الخ سبب رف د، ب د العق ل أو تجدی ة أو النق التصنیف، والتأھیل والترقیة المھنی

سي رش الجن رر للتح ك  . المتك الف ذل ال تخ ام بأعم م أو القی ا أي حك ع باطلً . )١(ویق

ائع التحرش          وی ن وق غ ع روي أو یبل ذي ی صلھ   ستخلص من ذلك أن العامل ال لا یجوز ف

  .)٢(على ھذا الأساس

ررة      ال متك ل لأفع ضاع أي عام واز إخ دم ج سیة بع نقض الفرن ة ال ضت محكم   وق

ل أن                  ل المحتم ي ظروف العم دھور ف داث ت ا إح ون الغرض منھ ي یك من المضایقات الت

ستقبلھ     دد م ة أو تھ ة أو العقلی صحة البدنی ر ال ھ، أو تغی ھ وكرامت ى حقوق ؤثر عل ت

  .)٣(المھني

سي      وإذا ائع التحرش الجن  تبین للقاضي أن فصل العامل تم بسبب إبلاغھ عن وق

ر          ل غی ى العم ھ إل التي تعرض لھا أثناء عملھ، أو بالمخالفة للأحكام السابقة، وأن إعادت

دفع    ل ب احب العم ي ص زم القاض ھ، فیُل د عمل تمرار عق دم اس ل ع ب العام ة، أو طل ممكن

رة،  تعویض للعامل، لا یقل عن أجر الأشھر ال       ي الأجر     دون ستة الأخی ھ ف ساس بحق الم

  . )٤(المستحق خلال فترة فصلھ وحتى بطلان قرار الفصل، ومكافأة نھایة الخدمة

                                                             
(1) L’article L. 1235-3-1 du Code travail.  
(2) Cass. soc., arrêt du 7 février 2012, no 10-18035.  
(3) Cass. Crim., arrêt du 26 janvier 2016, no 14-80455; L’article L1152-1 du 

Code travail.  
(4) L’article L1152-2,3 du Code travail.  



 

 

 

 

 

 ٩٣

سي،           ویجب على صاحب العمل اتخاذ جمیع الخطوات اللازمة لمنع التحرش الجن

ادة  ، ووالمعاقبة علیھ تأدیبیًا  ات    ٣٣-٢٢٢یتم عرض وتعلیق نص الم انون العقوب ن ق  م

ل              في   سي للعم ى الرئی اب المبن ى ب ل أو عل ان العم اھر بمك ب أي  . )١(موضع ظ وإذا ارتك

زاءات       ھ ج ع علی ا وتوق سئولًا تأدیبیً ون م سي، یك رش الجن ال التح ن أفع ا م ل فعلً عام

  .)٢(تأدیبیة رادعة

ثالثا
ً

  :تقييم موقف المشرع الفرنسي بشأن حظر التحرش الجنسي: 
بھج، إذا    یلاحظ أن التحرش الجنسي یمكن أن یك   ذاء الم ون صورة من صور الإی

ة   تم   ف المحمول وھو  . تسجیل اعتداءات التحرش الجنسي وبثھا عبر الإنترنت أو الھوات

ادة     ذ الم شأن تنفی عوبات ب ود ص ى وج ؤدي إل ا ی ات  ٣-٣٣-٢٢٢م انون العقوب ن ق  م

امض    وم الغ سي؛ والمفھ رش الجن ر التح ین عناص ز ب شأن التمیی د ب سي، والتعقی الفرن

صو ذا     لل ى أن ھ افة إل ة، بالإض وح والدق ى الوض اره إل ھ، وافتق ة بارتكاب   ر المتعلق

دة، دیم الفائ نص ع ة    ال ي نھای و ف سي ھ رش الجن الات التح اص بح ص خ ع ن وأن وض

بھج          ذاء الم المطاف لیس بفكرة جیدة؛ حیث سبق للمشرع الفرنسي أن حظر ظاھرة الإی

ث         صویر وب ة لت شاھِد  باستخدام الھواتف النقال ا      امَ درج تحتھ ن أن ین ي یمك ف، والت لعن

اعتداءات التحرش الجنسي؛ كما أن قانون العمل الفرنسي یحظر ھذه الظاھرة في أماكن  

  .العمل

  

                                                             
(1) L’article L1153-5 du Code travail.  
(2) L’article L1153-6 du Code travail.  



 

 

 

 

 

 ٩٤

  المطلب الثالث
  المبادئ القانونية المستحدثة للإيذاء المبهج

ة       ادئ القانونی ض المب ور بع ى ظھ بھج إل ذاء الم اھرة الإی شار ظ أدى انت
ل   ستحدثة، مث ي،      ال: الم سن الجوار الإلكترون دأ ح ة، ومب سمعة الإلكترونی ى ال أمین عل ت

  :وذلك كما یلي

  الفرع الأول
التأمين على السمعة الإلكترونية
َّ

  
« L’assurance e-réputation » 

ة           سمعة الإلكترونی ق الأضرار بال ي تلح دة الت ة الجدی ازدادت المخاطر الإلكترونی
ف    مثل الإیذاء المبھج والبلطجة الإلكترو  ت والھوات د للإنترن نیَّة بسبب الاستخدام المتزای

د         وع جدی دیم ن المحمولة في مجتمعنا المعاصر، وھو الأمر الذي دفع شركات التأمین لتق
  . التأمین على السمعة الإلكترونیة: من التأمین ھو

ات المؤمن         : ونتناول فیما یلي   ة، والتزام سمعة الإلكترونیَّ تعریف التأمین على ال
  :  التأمین على السمعة الإلكترونیَّة، وبدائل التأمین على السمعة الإلكترونیَّةفي عقد 

الإلكترونيةتعريف التأمين على السمعة : ًأولا
َّ

:  
ة    الإلكترونیَّةالتأمین على السمعة     داءات الإلكترونی اطر الاعت  ھو الذي یغطي مخ

كالً    ذ أش ي تأخ ة، والت ف المحمول ت والھوات ر الإنترن تم عب ي ت لالت دة مث ذاء : ا عدی الإی
ة  بھج، والبلطج ةالم ام   الإلكترونیَّ شھیر، والانتق ي، والت سي الإلكترون رش الجن ، والتح

  .)١(الإباحي، مما یخفف من وطأة الأضرار الجسیمة التي یتعرض لھا المؤمن لھ
                                                             

(1) Marie Pâris, Internet: une assurance e-réputation pour protéger mes 
droits?, 31 Juillet 2012, p. 2 et s.  



 

 

 

 

 

 ٩٥

ى     أمین عل ة الت بھج، إمكانی ذاء الم ة للإی اطر الإلكترونی شار المخ ن انت م ع ونج

بإبرام عقود التأمین التي ) ١(رونیَّة، مما أدى إلى قیام بعض شركات التأمینالسمعة الإلكت

راد                   د أف ھ أو أح ن تعرض المؤمن ل ة ع اطر الناجم ة المخ راد بتغطی ات الأف تلبي احتیاج

ث     ة أو ب اتھم الخاص اك حی اطر انتھ ن مخ ایتھم م ة، وحم داءات الإلكترونیَّ أسرتھ للاعت

بھج، أو الم  ذاء الم دیوھات الإی ل  فی رى مث ة الأخ اطر الإلكترونی سب : خ شھیر وال الت

والقذف أو نشر الصور أو الفیدیوھات دون موافقة الشخص، أو سرقة الھویة، أو الدفع 

ر            د عب ن بع رم ع ي تب ة الت املات الإلكترونی ن المع ة ع اطر الناجم ذا المخ الي، وك الاحتی

 .تقنیات الاتصال الحدیثة

ثانيا
ً

الإلكترونيةأمين على السمعة التزامات المؤمن في عقد الت: 
َّ

:  

ت                   اطر الإنترن د مخ أمین ض ن الت د م وع الجدی ذا الن ي ھ أمین ف : تقدم شركات الت

تعانة    ت، والاس اطر الإنترن لاء بمخ لام العم ضرور، وإع سي للم الي والنف دعم الم ال

ث              ة، حی ة المھین صور الرقمی بھج وال ذاء الم دیوھات الإی ن فی بالمتخصصین للتخلص م

ؤ د الم ة،  یتعھ ذل عنای زام بب و الت ت؛ وھ ى الإنترن ن عل ة م ات الخبیث ف البیان من بتنظی

ة ق نتیج یس بتحقی ر  . ول بھج غی ذاء الم دیوھات الإی ذف فی ف أو ح ذر تنظی وإذا تع

صفحة            ى ال ث لا تظھر عل ت بحی ي متاھة الإنترن ا ف المشروعة، فیلتزم المؤمن بإغراقھ

  .الأولى لمحركات البحث الإلكتروني

ر وم ش ا تق ث  كم ي تب ع الت ن المواق سئول ع ب للم دیم طل أمین بتق شاھِدكة الت  مَ

ذر      الإیذاء المبھج بسحب الفیدیوھات أو التعلیقات المثیرة للسخریة ووقف بثھا، وإذا تع

صحیح    ضرور لت ن الم ت ع ر الإنترن دة عب ات جدی ال معلوم وم بإرس ا تق ك، فإنھ ذل

                                                             
ذا    «SwissLife»تعتبر شركة التأمین السویسریة   ) ١( دم ھ ركة تق م      ھي أول ش أمین، ث ن الت وع م الن

  « Axa ».  تلتھا في ذلك شركة التأمین الفرنسیة 



 

 

 

 

 

 ٩٦

ر     المعلومات المغلوطة السابق نشرھا، وتخفف من آثار ال   شور عب سيء المن وى الم محت

اذ        صین لاتخ امین المتخص الیف المح ل تك انوني، بتحم دعم الق دم ال ت؛ وتق الإنترن

الإجراءات القانونیة ورفع الدعاوى القضائیة للمطالبة بالتعویض الجابر لأضرار الإیذاء 

  .المبھج

ثالثا
ً

بدائل التأمين على السمعة الإلكترونية: 
َّ

:  

ى ا     سمعة    یحرص بعض الأشخاص عل ى ال أمین عل ة لت ذین   الإلكترونیَّ یما ال  ولاس

راھقین        لاب والم ذا الط ة، وك شطتھم المختلف یستخدمون الإنترنت بصورة أساسیة في أن

ة     داءات الإلكترونی سھولة للاعت ون ب د یتعرض ذین ق ى    . ال أمین عل إن الت ك، ف ع ذل وم

سمعة  ةال داء الإلكترونیَّ ن الاعت تخلص م دة لل ة الوحی و الطریق یس ھ ةات  ل ؛ الإلكترونیَّ

ت     ع الإنترن ن موق سئول ع ى الم ار إل ھ إخط شكلة بتوجی ل الم ضرور ح ن للم ث یمك حی

شروع       ر الم ي       )١(لوقف بث المحتوى غی ددة الت ة المح اذ بعض الإجراءات الفنی ؛ أو اتخ

ة          ى أیقون ضغط عل ر سوء   " یمكن لمستخدم الإنترنت استخدامھا مثل ال ر  " تقری عب

سبوك       مواقع التواصل الاج   ل فی اعي مث ب      «Facebook»تم د مرتك دیم شكوى ض ؛ وتق

ى      افة إل سي، بالإض ات الفرن انون العقوب ب ق ة بموج ر جریم ث یعتب بھج، حی ذاء الم الإی

ي     الحق في المطالبة بالتعویض، والحصول على الدعم النفسي من الجھات المختصة الت

  .یمكن تمویلھا من قبل الضمان الاجتماعي

  

                                                             
  . وما بعدھا١١٨راجع لاحقًا الفصل الثالث، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٧

  الفرع الثاني
  أ حسن الجوار الإلكترونيمبد

ي    : نتناول فیما یلي   ماھیة مبدأ حسن الجوار، ونشأة مبدأ حسن الجوار الإلكترون

  :بشأن الإیذاء المبھج

  :ماهية مبدأ حسن الجوار: ًأولا
ة   )١(«principes de bon voisinage»یتطلب مبدأ حسن الجوار   ذل العنای  ب

ن    المعقولة لتجنب الأفعال أو أوجھ القصور التي    ي م ة، والت  یمكن توقعھا بصورة معقول

   . المحتمل أن تؤذي أو تضر بالجار

ھ        وأكدت الشریعة الإسلامیة على مبدأ حسن الجوار، واحترام حقوق الجار، بقول

ا               ): تعالى ى وَالْیَتَ ذِي الْقُرْبَ سَانًا وَبِ دَیْنِ إِحْ یْئًا وَبِالْوَالِ ھِ شَ شْرِكُوا بِ دُوا االلهَ وَلاَ تُ مَى  وَاعْبُ

تْ      ا مَلَكَ سَّبِیلِ وَمَ وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ ال

  .)٢( أَیْمَانُكُمْ إِنَّ االلهَ لاَ یُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا

ا ملزمً         دأ قانونیً انون   ونشأت فكرة حسن الجوار كعرف قبل أن تصبح مب ي الق ا ف

ألا  والتي توجب على المالك ،)٣(المدني، حیث ظھرت نظریة مضار الجوار غیر المألوفة    
                                                             

  .« Good Neighborliness »یسمى بالإنجلیزیة ) ١(
  ).٣٦(سورة النساء، الآیة رقم ) ٢(
یة، دار النھضة العربیة، القاھرة، عبد المنعم فرج الصده، حق الملك. د.ا: لمزید من التفاصیل راجع) ٣(

دھا؛ وا ٨٧، ص ١٩٦٣، ٢ط  ا بع انون         . د. وم رح ق ي ش وجیز ف د، ال سن أحم الق ح د الخ عب
، الحقوق العینیة الأصلیة، أكادیمیة شرطة ٦المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، جـ 

ي، ط  دھا؛ ود ٥٨، ص ٢٠، ص ١٩٩٠، ١دب ا بع ساب، ال  .  وم روان ك ضار  م ن م سئولیة ع م
ق   . د. وما بعدھا؛ وا٣٩، ص ١٩٩٨، ١الجوار، بیروت، ط    محمد شكري سرور، موجز تنظیم ح

 وما بعدھا؛ ٢٥٢، ص ١٩٩٩الملكیة في القانون المدني المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
= 



 

 

 

 

 

 ٩٨

ار؛  ضر بالج د ی ى ح ھ إل تعمال حق ي اس و ف زمیغل سئولًا، ویلت ر م ذه  وإلا یعتب ة ھ  بإزال

ألوف، د الم اوزت الح رار إذا تج ة الأض ر المألوف رار غی ن الأض اره ع ویض ج  )١( أو تع

سئولیّة        .  وجود ركن الخطأ   بصرف النظر عن   دى صور الم ي إح ة ھ ذه النظری ر ھ وتعتب

ا       ي أنھ ز ف ستحدثة؛ وتتمی الموضوعیة بدون خطأ التي تصلح للتطبیق على الأضرار الم

د        اوز الح صورة تتج ضرر ب وع ال ات وق ھ إثب ث یكفی ضرور، حی ى الم ر عل سر الأم تی

  .المألوف

رة       ذه الفك ام        وانتقلت ھ دولي الع انون ال ى الق ت اسم  إل سن الجوار،    : تح دأ ح مب

دول      )٢(والذي یعتبر من المبادئ الراسخة بین الدول    دة ال م المتح اق الأم زم میث ، حیث یل

وأن تعیش الدول معًا ، الأعضاء بعدم استخدام القوة المسلحة أو التھدید بھا لدول أخرى

  .)٣(في سلام وحسن جوار

= 
ب القان   . د.وا ة، دار الكت لیة والتبعی ة الأص وق العینی رحمن، الحق د ال د عب ایز أحم ة ف ة، المحل ونی

  . وما بعدھا٨٦، ص ٢٠١٠الكبرى، 
ادة      ) ٨٠٧(المادة  : راجع) ١( ا الم دني المصري؛ ویقابلھ انون الم دني    ) ٦٩١(من الق انون الم ن الق م

صل  ري؛ والف صل   ) ٩٩(الجزائ سي؛ والف ود التون ات والعق انون الالتزام ن ق انون ) ٩٢(م ن ق م
من ) ١٠٢٧(ن القانون المدني العراقي؛ والمادة م) ١٠٥١(الالتزامات والعقود المغربي؛ والمادة 

ادة     ي؛ والم دني الأردن انون الم ادة     ) ١١٤٤(الق اراتي؛ والم ة الإم املات المدنی انون المع ن ق م
  .من مجلة الأحكام العدلیة) ١١٩٧(

،       ص ١٩٧٠عائشة راتب، العلاقات الدولیة العربیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،. د.ا: راجع) ٢(
دھا؛ وا  ٢٤٢ ا بع انون      . د. وم ة الق ة، مجل دولي للبیئ انون ال دمات الق امر، مق دین ع لاح ال ص

د الصمد   ٥١، ص ١٩٨٣والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،    وما بعدھا؛ وإسلام محمد عب
كندریة،                 ة الاس وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت وث، رس ن التل عبد االله، الحمایة الدولیة للبیئة م

  .١٢٩، ص ٢٠١٥
  .١٩٤٥ من میثاق الأمم المتحدة لعام ١/٢المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٩

ثانيا
ً

  :لإيذاء المبهجنشأة مبدأ حسن الجوار الإلكتروني بشأن ا: 

سن الجوار      دأ ح ا  –تطور مب ن       – حالیً ة ع سئولیّة المدنی ع الم ا م ف عالمیً  لیتكی

بھج، و ذاء الم ى الإی رض عل ي تُف ة الت ات القانونی ن الالتزام بح م ستخدمین أص  الم

ت   اه الآخرین         ؛)١(ووسطاء الإنترن سئولیتھم تج ھ م زام ب دم الالت ى ع ب عل ث ، ویترت حی

ة     دمات التفاعلی ع            تتیح الخ فحات ومواق ى ص ا عل اور الأشخاص إلكترونیً ت، تج  للإنترن

ھ   ات لجیران ض المعلوم ى بع الاطلاع عل ستخدم ب سمح للم اعي، وت ل الاجتم التواص

دأ           ق مب ب تطبی ا یتطل ة، مم ة المؤذی داءات الإلكترونی بعض الاعت الإلكترونیین، والقیام ب

 Internet»ت الإنترنت حسن الجوار الإلكتروني الذي یلزم المستخدمین ومقدمي خدما

service providers»)ي    )٢ الم الرقم ي الع رانھم ف وق جی اك حق ذاء أو انتھ دم إی  بع

  .الافتراضي

سئولیة وتكمن المشكلة الأساسیة     اول         للم دما یح بھج عن ذاء الم ن الإی ة ع  المدنی

دمي          ن مق ھ م رار بجیران دم الإض سن الجوار وع دأ ح ق مب ت تطبی دمات الإنترن دم خ مق

داث نتیجة          الخدمات   فًا للأح ا مؤس د تحولً ق أوج ن التطبی ستخدمین، ولك الآخرین أو الم

ھ،         ر أجھزت ا عب عدم التزام مقدم خدمات الإنترنت بالرقابة على المعلومات التي یتم نقلھ

ذا      ق ھ وتعذر السیطرة على مجموعات التواصل الاجتماعي، وھو الأمر الذي یجعل تطبی

ي یك        ة الت ى الحال تج        المبدأ یقتصر عل صدر أو من ت ھو م دمات الإنترن دم خ ا مق ون فیھ

ن        ت م دمات الإنترن دمي خ اء مق سئولیّة  فیدیوھات الإیذاء المبھج؛ بالإضافة إلى إعف الم

                                                             
(1) Robert J. Currie: Of neighbours and netizens, Or duty of care in the 

tech age, Canadian Journal of Law and Technology, 2004, vol. 3, no 2, 
p. 81.  

  ).ISPs(یرمز إلیھم بالمختصر ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠

ي       ع ف نھج المتب ر، وأن ال ن الغی ل م شروع المرس ر الم وى غی ث المحت ن ب ة ع المدنی

یلة    ي وس ة ھ دة الأمریكی ات المتح دة والولای ة المتح ظ وأ" المملك ، إلا أن "زل لاح

دارس            ي الم ت ف ر الإنترن د عب التطبیق العملي أدى إلى أن مقدمي خدمات التعلیم عن بع

ر     ال غی ن الأفع ة ع ى غافل ب أن تبق ضائیة، یج ات الق ذه الولای ي ھ ات ف أو الجامع

  . عن انتھاك الخصوصیة)١(المشروعة لتجنب الملاحقة القضائیة

                                                             
(1) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 22 et s.  



 

 

 

 

 

 ١٠١

  المبحث الثاني
أركان المسئولية المدنية

ّ
   لمرتكب الإيذاء المبهج

  
بھج      ذاء الم اھرة الإی شار ظ د لانت ع ح ى وض سي عل شرع الفرن رص الم ح

« Harmful Prank »    ر مؤذي زاح غی . « Harmless Prank » وتحویلھا إلى م

بھج         : ونتناول فیما یلي   ذاء الم ب الإی ة لمرتك سئولیّة المدنی ذاء   أساس الم ، وأضرار الإی

  :عل الإیذاء المبھج والضررالمبھج، وعلاقة السببیة بین ف

  
  المطلب الأول

أساس المسئولية المدنية لمرتكب الإيذاء المبهج
ّ

  
  

ا؛             ع ویحترمھ ا الجمی م بھ ب أن یعل ة یج د قانونی یخضع استخدام الإنترنت لقواع

ث    ت وب تخدام الإنترن ة اس ا أن حری وىأھمھ ن  المحت ستخدم م ي الم ره، لا یعف  عب

ت           المسئولیّة المدنیة المرتبطة بأ    ة الإنترن سبب ضررًا للآخرین، لأن حری د ی ي سلوك ق

إن الحریة ھي أن یكون الشخص قادرًا : لیست مطلقة؛ وإنما ینطبق علیھا القول المأثور

  . على القیام بكل ما لا یؤذي الآخرین

ة    : ونتناول فیما یلي   سئولیّة المدنی اس للم الخطأ الواجب الإثبات؛ والإضرار كأس

  :بعض التشریعات العربیةفي الفقھ الإسلامي و
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  الفرع الأول
  الخطأ الواجب الإثبات

ى أن          ة عل دول العربی ة، ومعظم ال ة، والأمریكی تتوافق القوانین المدنیة الأوروبی

بھج      أساس المسئولیّة المدنیة     ذاء الم ات      عن الإی ب الإثب أ الواج د   ھو الخط ا للقواع وفقً

ب الإ   : ونعرض فیما یلي  . العامة أ الواج ف الخط أ      تعری ھ، وصور خط بء إثبات ات، وع ثب

  :مرتكب الإیذاء المبھج

  :تعريف الخطأ الواجب الإثبات: ًأولا

ذا               ن ھ التعویض ع ر ب تلزم القواعد العامة كل من ارتكب خطأ وسبب ضررًا للغی

ل      : وعرف المشرع التونسي والمغربي الخطأ بأنھ   . )١(الضرر ھ، أو فع ب فعل ا وج رك م ت

داث  صد إح ر ق ھ بغی ب ترك ا وج ضررم ھ  . )٢( ال ھ بأن ھ تعریف ن الفق ب م رى جان : " وی

ز وإدراك    ن تمیی الي  . )٣("انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي، یصدر ع وبالت

إذا            الغیر، ف ضر ب ى لا ی صر حت لوكھ الیقظة والتب ي س ي ف شخص أن یراع ى ال ب عل یج

صر ال      ل العن أ،   انحرف عن ھذا السلوك الواجب، یعد مرتكبًا للتعدي الذي یمث ادي للخط م

                                                             
ادة      ) ١٦٣(المادة  : راجع) ١( ا الم دني المصري؛ ویقابلھ انون الم دني    ) ١٦٧(من الق انون الم ن الق م

ادة   ي؛ والم صل    ) ١٢٤(اللیب ري؛ والف دني الجزائ انون الم ن الق ات   ) ٨٢(م انون الالتزام ن ق م
سي؛ والفصل     ود التون انون ا  ) ٧٧(والعق ن ق ادة     م ي؛ والم ود المغرب ات والعق ن ) ١٦٤(لالتزام م

من القانون ) ١٥٨(من القانون المدني الكویتي؛ والمادة ) ٢٢٧(القانون المدني السوري؛ والمادة 
ادة   ) ١٧٩(المدني البحریني؛ والمادة     سطیني؛ والم انون   ) ١٣٨٢(من القانون المدني الفل ن الق م

  .المدني الفرنسي
سنة  ٨٧من قانون الالتزامات والعقود التونسي رقم ) ٨٣(الفصل  : راجع) ٢( / ٧٨؛ والفصل  ٢٠٠٥ ل

  .  من قانون الالتزامات والعقود المغربي٢
ع) ٣( ین       . د.ا: راج ة ب ة مقارن زام، دراس صادر الالت زام، م ة للالت ة العام رج، النظری سن ف ق ح توفی

  . ٣٧٠، ص ١٩٩٨القوانین العربیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 
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ب       أ یوج راف خط ذا الانح ان ھ ز، ك ى التمیی درة عل دي الق ذا التع ب ھ وافر بجان إذا ت ف

ة                . مسئولیتھ سلطة التقدیری ى ال دخل ف ا ی سئولیة ھو مم واستخلاص الخطأ الموجب للم

ن                   ھ م ؤدي إلی ن عناصر ت ستمدًا م ائغًا وم تخلاص س ذا الاس لمحكمة الموضوع مادام ھ

  .)١(وقائع الدعوى

ا داث  وبالت ي إح سبب ف أ، وت ان خط ھ ك ت أن فعل شخص، إلا إذا ثب سأل ال لي لا ی

ضرور      اتق الم ى ع ل   . )٢(ضرر معین لغیره، ویقع عبء إثبات ھذا الخطأ عل ذلك یتحم ول

  . المسئولیّة المدنیة كل من یرتكب عملًا من أعمال الإیذاء المبھج

ثانيا
ً

  : عبء إثبات الخطأ: 
ضرور   اتق الم ى ع ع عل اتیق بء إثب ضرر    ع بھج وال ذاء الم ب الإی أ مرتك خط

ا  سببیة بینھم ة ال ي  وعلاق رار الت ن الأض ویض ع ى التع صول عل ن الح تمكن م ى ی ، حت

ویتم إثبات خطأ مرتكب الإیذاء المبھج إذا ثبت أن سلوكھ لا یصدر من شخص   .)٣(لحقتھ

أن    م ب بھج، یعل ذاء الم دیوھات الإی ث فی ذي یب ستخدم ال ادة، وأن الم ة ع ع بالحكم  یتمت

ي           لوكھ والت ن س ة ع رار الناجم ع الأض ھ أن یتوق ب علی شروع، ویج ر م صرفھ غی ت

  .سیتسبب فیھا للمضرور

أ،   ات الخط الات إثب ن الح ر م ي كثی ضرور ف ى الم صعب عل د ی ث وق رًا لأن ب نظ

ولى                 مَشاھِد ذي یت یط ال اب الوس ذا غی ة، وك ر مادی ي صورة غی تم ف  الإیذاء المبھج قد ی

                                                             
ـ  ٤٨ ق، س ٦٦ لسنة ٩٦٢١، الطعن رقم ١٩٩٧ نوفمبر ٢٠نقض مدني، جلسة  :  راجع )١( ، ٢،  ج

  . ١٢٧٩ص 
ع ) ٢( دة،  . د.ا: راج ة الجدی زام، دار الجامع صادر الالت زام، م ة للالت ة العام عد، النظری راھیم س ل إب نبی

  . ٣٩٤، ص ٢٠٠٧الإسكندریة، 
ع) ٣( سئولیة    . د.ا: راج صور، الم سین من د ح ةالإلكترمحم كندریة،   ونیَّ دة، الإس ة الجدی ، دار الجامع

  . ٢٠٣، ص ٢٠٠٣
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دیوھات والمعلو ة الفی ور رقاب ى الجمھ لة إل ات المرس د  ،)١(م ذر تحدی ى تع افة إل  بالإض

ن              شف ع دم الك ة ع الشخص المسئول عن بث فیدیوھات الإیذاء المبھج، لاسیما في حال

ستعار،          ف أو م ھ لاسم مزی ت، أو انتحال ا  ھویة المستخدم الذي قام ببثھا عبر الإنترن مم

شكلات    ،مسئولیّةالقد یؤدي إلى إفلات مرسل فیدیوھات الإیذاء المبھج من   ن م د م  ویزی

  .المضرور

ثانيا
ً

  :صور خطأ مرتكب الإيذاء المبهج: 
دة           شترك ع ث ی ب، حی ینطوي الخطأ المستحدث للإیذاء المبھج على اعتداء مرك

ھ  ي ارتكاب خاص ف م)٢(أش ذاء     :  وھ دیوھات الإی ل فی ادي مح داء الم ل الاعت ب فع مرتك

بھج؛  ي الم انٍ إخلاق داء ث واطئ  واعت ن المت تم م صویر   ی وم بت ذي یق شاھِدال فمَ   العن

ول اتف المحم ر    بالھ ة عب داءات المھین دیوھات الاعت ث فی ي ب ل ف ث یتمث داء ثال ؛ واعت

  . الإنترنت والھواتف المحمولة

سجیل               ادي، وت داء الم ب الاعت ین مرتك دیوھات  ویمیز المشرع الفرنسي ب ذاء  فی الای

   :ليوذلك كما یعن بعد، فیدیوھات المبھج، وبث ھذه ال

  : الاعتداء المادي ) ١( 

شوائي   الإیذاء المبھج ھو   ف الع لال    «Random»نوع من العن شر خ ذي انت ، ال

ن مجرد        ة السنوات القلیلة الماضیة؛ ویتدرج م صد      الإھان سیط بق ضرب الب صفع وال  وال

                                                             
محمد عبد الظاھر حسین، المسئولیة القانونیة في مجال شبكات الإنترنت، دار النھضة       . د.ا: راجع) ١(

  . ٢٢، ص ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣العربیة، القاھرة ، 
ع )٢( ة تح  . د.ا:  راج بھج، دارس ذاء الم رائم الإی ام ج وراري، أحك د ق ة محم رائم فتیح ة لج ة مقارن لیلی

مستحدثة تتعلق بالھواتف النقالة، مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة للھاتف المحمول، المنعقد 
  .١٥، كلیة الحقوق، جامعة بنھا، ص ٢٠١٠ ابریل ٢٨-٢٧بتاریخ 
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ل      رة، مث سدیة خطی رار ج ى أض ؤدي إل ي ت شنیعة الت وادث ال ى الح زاح، إل ل : الم القت

  .بوالحرق والاغتصا

ضرور         صیب الم ا ی وة، مم تخدام الق د باس بھج بالتھدی ذاء الم ب الإی د یرتك وق

ق            ضروري التطبی ن ال یس م ا، ول یتعرض لھ ي س بالرھبة من أعمال العنف الوشیكة الت

ضرور        . الفعلي المباشر أو غیر المباشر للقوة      ة الم ى رھب د إل ؤدي التھدی شترط أن ی وی

درة ا    سبب ق یك ب الي أو الوش ن الأذى الح ده  م ذ تھدی ى تنفی اني عل ائل . لج ر الرس وتعتب

ر    مَشاھِد أو الصور أو الفیدیوھات التي تتضمن       الإلكترونیَّة لة عب بھج المرس  الإیذاء الم

  .الإنترنت أدلة كافیة على وجود ھذا التھدید

ان        ھ ك زاح، وأن صد الم وقد یزعم مرتكب الإیذاء المبھج بأن ما صدر منھ كان بق

سئولیّة    حسن النیة، وأن الأضرا    ي الم ر التي حدثت كانت غیر متعمدة، وھذا الدفع لا ینف

  .المدنیة عنھ، وإنما یعامل في ھذه الحالة على أنھ إھمال

  :تسجیل فیدیوھات الإیذاء المبھج ) ٢( 

داء      المسئولیّة  لا تقتصر    ال الاعت ب أفع ن ارتك ى م المدنیة عن الإیذاء المبھج عل

ذي     شخص ال شمل ال د لت ل تمت ادي، ب ة،    الم صویر الواقع داء بت سھل الاعت ساعد وی  ی

  :ویسمى بالتواطؤ في الإیذاء المبھج، وذلك كما یلي

  : مفھوم التواطؤ في الإیذاء المبھج–أ 

ؤ  ي   « La complicité »التواط بھج الت ذاء الم ور الإی ن ص ورة م و ص  ھ

اص لی   نص خ سي ب شرع الفرن تحدثھا الم ة   اس ورات التكنولوجی ض التط ع بع ف م  تكی

ك        والجر ة؛ وذل ف المحمول ت والھوات تخدام الإنترن ائم الجدیدة ذات الصلة المباشرة باس

ادي،              داء الم صویر الاعت وم بت ذي یق شخص ال لمعالجة الوضع الغامض وغیر المحدد لل

م            انون رق ب الق بھج بموج ذاء الم صویر الإی ا بت شأن   ٢٩٧-٢٠٠٧حیث یعتبر متواطئً ب
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بھج وحظر   : الذي ینص علىمنع الجریمة ومكافحة جرائم الإنترنت، و     تجریم الإیذاء الم

صب         ن ن ل م ة ك ت؛ ومعاقب اتف المحمول أو الإنترن ر الھ ف عب ور العن ث ص سجیل وب ت

سكري، أو       دني أو الع اء الم ال الإطف شرطة ورج وظفي ال ن م ف م ار موظ ا لانتظ كمینً

ب   ة، لیرتك سلطة العام ل ال ر یمث خص آخ اب أو أي ش ام للرك ل الع شبكة النق املین ب  الع

 العنف أو التھدید باستخدام سلاح، وتصویر ھذه - بمناسبة ممارستھم لوظائفھم-ضدھم 

صاب          رح والاغت ضرب المب ك ال ي ذل ا ف ذه     . الاعتداءات العنیفة، بم ي ھ ر شریكًا ف ویعتب

وم     ة    -الجرائم، ویعاقب بذات عقوبة المتھم الأصلي، كل متواطئ یق م بالحقیق  - وھو یعل

دة ات المتعم سجیل الھجم رائم   بت ل الج ت، مث یلة كان أي وس صیة ب سلامة الشخ ى ال  عل

  . )١(المتعلقة بالعنف والتعذیب والاعتداء الجنسي

ب              ذلك یعاق ھ؛ ول ف ذات اب العن ل ارتك ستھجنًا مث ا م داء فعلً صویر الاعت ویعتبر ت

صویر  ام بت ذي ق واطئ ال دیوھات المت داء  فی ب الاعت ة مرتك ذات عقوب بھج ب ذاء الم الإی

د  تختلف عقوبتھ حسب الجریمة الأصلیة المرتكبة،؛ و المادي الأصلي  ى    والتي ق صل إل ت

داء   دة الاعت ى ش ادًا عل اة اعتم دى الحی سجن م ق  ال ت تتعل إذا كان خص ؛ ف ضاع ش بإخ

ذیب صاب)٢(للتع ا )٣(، أو الاغت شر عامً سة ع سجن خم ون ال ة تك إن العقوب ان ؛ و ف إذا ك

ة   الاعتداء ھو التحرش الجنسي فإن العقوبة تكون الحب  امین وغرام  ٣٠٠٠٠س لمدة ع

  .)٤()€(یورو 

                                                             
(1) L’article 222-33-3 du Code pénal par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 

relative à la prévention de la délinquance, JORF n° 0056 du 7 mars 
2007 p. 4297.  

(2) L’article 222-1 du Code pénal français. 
(3) L’article 222-23 du Code pénal français. 
(4) L’article 222-33 du Code pénal français. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

دًا،          ة ج بھج فعال ذاء الم دیوھات الإی ویجب لكي تكون حمایة المضرور من بث فی
رورة  صویر   ض وم بت ن یق ى م ة عل زاءات رادع ع ج شاھِدتوقی ا  مَ ي ترتكبھ ف الت  العن

أثیر          ت ت داءاتھم تح ون اعت سلاح، ویرتكب ون ال د یحمل ذین ق اجمین ال صابات المھ ع
سنین     الخمو ال والم ل الأطف ر أو المخدرات، ویستھدفون الفئات الضعیفة في المجتمع مث

ات        اء والممرض شرطة والإطف ال ال ى رج ات عل ة، أو الھجم اكن منعزل ي أم اقین ف والمع
ث   ور، وب دماتھا للجمھ دم خ ي تق ة الت ق الحكومی ي المراف املین ف ن الع رھم م وغی

ب   اعتداءاتھم عبر الإنترنت، فیجب اعتبار ھذه       ي تتطل العوامل من الظروف المشددة الت
ة  یظ العقوب ذاء        ،)١(تغل داءات الإی صویر اعت ام بت ن ق ة لم ر مبھج ة غی ا عقوب  وجعلھ
  . في المجتمع الإلكترونيبھدف القضاء على ھذا الوباء المتناميالمبھج، وذلك 

  : صور التواطؤ في الإیذاء المبھج–ب 

ي       بھج،     التحریض : توجد عدة صور مختلفة للتواطؤ ھ ذاء الم اب الإی ى ارتك  عل
داء    حیث   ادي  یقوم شخص بتحریض شخص آخر للاعت صویره،     الم دف ت ر بھ ى الغی عل

التحریض؛        ي         وبالتالي فإنھ یعد شریكًا ب ات المجن شأن تحرك ات ب وفر لآخر المعلوم أو ی
  . المساعدةأو تسبب سلوك الشخص في علیھ، أو المساعدة، 

  :یام بتصویرھا استغلال واقعة الاعتداء والق-جـ 

ھ الظروف           سمح ل ا ت تنتفي في ھذه الصورة لدى الشخص صفة المحرض، وإنم
سجیل     وم بت روف ویق ذه الظ ستغل ھ ا، فی ال ارتكابھ بھج ح ذاء الم ة الإی شاھدة واقع بم

ون        . الاعتداءمَشاھِد   وبرغم انتفاء التحریض، فإن الاشتراك التبعي یظل قائمًا، ولكنھ یك
  .)٢(اعدةفي صورة الاشتراك بالمس

                                                             
(1) Clare Dyer: Stiffer sentences urged for " happy slapping " attacks, 

journalisted, United Kingdom,  21 February 2008, p. 2. 
  .١٦فتیحة محمد قوراري، مرجع سابق، ص . د.ا:  راجع)٢(
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  : الإیذاء المبھج وعدم تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر-د

واطئ           وم المت ب أن یق ا یج لبیًا، وإنم ون س ن أن یك ؤ لا یمك ل أن التواط الأص

بھج، دون أن         ذاء الم ادي للإی داء الم بأعمال نشطة وإیجابیة، حیث یشارك مرتكب الاعت

  .ھات الإیذاء المبھجیقوم بذات الفعل، وإنما بفعل آخر ھو تصویر فیدیو

الإیذاء السلبي الذي یساعد على ارتكاب  للمُشَاھِد    المدنیة المسئولیّةویجوز قیام   

بھج  لوكھ ك    الم شكل س شرط أن ی ھ، ب شَاھَدَة وقائع شَاھِد  بمُ ا   مُ ا معنویً داء دعمً  للاعت

  .لارتكاب الجریمة ومساعدة لفاعلھا

شخص   كما یجوز اعتبار الشخص مسئولًا إذا امتنع إرادیً         ساعدة ل ا عن تقدیم الم

سھ            دة دون تعریض نف ب النج في حالة خطر، ولو كان بمقدوره تقدیمھا شخصیًا أو بطل

ذاء      . )١(أو غیره للخطر   ي الإی ورط ف ویلاحظ أن بعض الأشخاص والمارة یخافون من الت

صبحوا جزءًا             ي أن ی المبھج إما لأنھم لیسوا على علم بما یجري، أو لأنھم لا یرغبون ف

  . التالیةا یرونھ، أو أنھم إذا تدخلوا قد یصبحون ھم أیضًا الضحیةمم

  :بث فیدیوھات الإیذاء المبھج ) ٣( 

ي  ا یل بھج،: نعرض فیم ذاء الم دیوھات الإی ث فی ة ب دیوھات ماھی ث فی ر ب  وحظ

ة  شریعات خاص ب ت بھج بموج ذاء الم ي   ، الإی بھج الت ذاء الم دیوھات الإی ث فی ر ب وحظ

  :أو تتضمن التشھیر بالمضرور، تنتھك الحیاة الخاصة

                                                             
من قانون العقوبات الاتحادي ) ٣٤٨( من قانون العقوبات الفرنسي؛ ویقابلھا المادة ٢٢٣/٦المادة ) ١(

  . ١٩٨٧ لسنة ٣الإماراتي رقم 



 

 

 

 

 

 ١٠٩

  :  ماھیة بث فیدیوھات الإیذاء المبھج–أ 

لبي              ستقبل س ن مجرد م ھ م ت وحولت غیرت الثورة الرقمیة دور مستخدم الإنترن

شط           دور ن ع ب بح یتمت ى أن أص صین، إل ین المتخص ل المھنی للمعلومات المنشورة من قب

وى             ث المحت ل وب ي الإلكتروحریة بلا قیود أو حدود لتحمی صدر    )١(ون ة م بح بمثاب ، وأص

ث      ل وب سھولة تحمی ھ ب ات؛ ویمكن وھري للمعلوم دیوھات ج ر  فی بھج عب ذاء الم  الإی

شاھدتھا         الم لم اء الع ع أنح ي جمی رین ف ستخدمین الآخ اقي الم ى ب صل إل ت لت الإنترن

  .وتحمیلھا مجانًا أو بمقابل مادي

ا      صویر وق ام بت ذي ق و ال ون ھ د یك ت ق ستخدم الإنترن ظ أن م ذاء ویلاح ئع الإی

ر      خص آخ ام ش ي ق دیوھات الت ث الفی ـرد ب ى مج صر دوره عل د یقت ا، وق بھج وبثھ الم

ون          ت لتك ر الإنترن ا عب ادة تحمیلھ ا وإع بتسجیلھا؛ أو اختیار ھـذه الفیدیوھات وتجمیعھ

ھ   متاحة لباقي المستخدمین؛    وبالتالي یعتبر بمثابة مورد للمعلومات غیر المشروعة، لأن

شرھا          صاحب القدرة والس   ا ون ي بثھ تحكم ف ا وال ة علیھ ت أو   )٢(یطرة الفعلی ر الإنترن  عب

ل      الھواتف المحمولة،  اعي مث بكات التواصل الاجتم ویتر  : وش سبوك، وت الي  ؛ )٣(فی وبالت

ن  سئولًا ع ون م ھ یك ث فإن دیوھات ب ي   فی بھج الت ذاء الم الغیرالإی ررًا ب ق ض ھ ، تلح لأن

  . ا عبر الإنترنتیستطیع التأكد من مشروعیتھا، والتحكم في بثھ

                                                             
(1)François CHARLET: Responsabilité en droit d’auteur des 

intermédiaires: de l'hébergeur aux plateformes interactives, la Maîtrise 
universitaire en Droit, Universite de Lausanne, Faculte de Droit et des 
Sciences Criminelles, Suisse, Juin 2012, p. 1. 

(2) Guide Permanent Droit et Internet, E 3.13, Responsabilité de l´éditeur, 
nº 1, p. 4. 

(3) Bruce L. Mann: op. cit., p. 255 et s. 
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ستخدم              ا واسعًا للم ة تعریفً ووضعت المحكمة العلیا في ولایة كالیفورنیا الأمریكی

ة      ي حال ھ ف ة ل سئولیّة المدنی وم الم ت؛ وتق صل بالإنترن خص یت ل ش ھ ك صد ب ث یق حی

صدر      اره الم ت باعتب ر الإنترن شروع عب ر الم وى غی ث المحت ي ب شطة ف شاركة الن الم

ي الحال  ذلك ف لي، وك شر   الأص ادة ن رد إع ى مج ا دوره عل صر فیھ ي یقت  ة الت

«republishes » ١( محتوى الآخرین( .  

  :الإیذاء المبھج بموجب تشریعات خاصةفیدیوھات حظر بث  –ب 

م        سي رق ة ومكافحة جرائم        ٢٩٧-٢٠٠٧ینص القانون الفرن ع الجریم شأن من ب

ى  شخص عل صر دور ال ھ إذا اقت ى أن ت عل ث  الإنترن دیوھات ب ذاءفی ھ الإی بھج، فإن  الم

  .)٢()€( یورو٧٥٠٠٠یعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرھا 

یعتبر الشخص مسئولًا إذا نشر صورًا : وینص قانون العقوبات الفرنسي على أن

صور أو         مَشاھِأو   ذه ال ت ھ اء، إذا كان شاھِد  دًا تتضمن عنفًا أو أفعالًا مخلة بالحی ة  مَ قابل

  .)٣(بالھا من قاصرللاطلاع علیھا واستق

كما ینص القانون الاتحادي الإماراتي بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات على       

ع أو     : " أن تغلال أو التوزی صد الاس زن بق ل أو خ أ أو أرس د أو ھی تج أو أع ن أن ل م ك

ا         ات م ة المعلوم ائل تقنی دى وس العرض على الغیر عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو إح

ساس  أنھ الم ن ش ة أو    م الحبس وبالغرام ب ب ذلك، یعاق ا ل ة أو أدار مكانً الآداب العام  ب

                                                             
(1) The California Supreme Court, 20 November 2006, Barrett v. 

Rosenthal, S. 122953.  
(2) L’article 222-33-3 du Code pénal par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 

relative à la prévention de la délinquance, JORF n° 0056 du 7 mars 
2007 p. 4297.  

(3) L’articles 227-24 du Code penal punit preeisemment français. 
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دة لا     . بإحدى ھاتین العقوبتین  بس م ة الح ون العقوب فإذا كان الفعل موجھًا إلى حدث فتك

  .)١("تقل عن ستة أشھر وغرامة لا تقل عن ثلاثین ألف درھم 

ادة   ذه الم رى أن ھ صرون ى تقت دیوھات   عل وى أو فی ل محت ن أرس ل م س ك تم

ل   ة، مث ف النقال ت أو الھوات ستخدمًا الإنترن ر م ى الغی ھا عل صد عرض ة بق الآداب العام

ا      انون     وقائع الاعتداءات الجنسیة دون الاعتداءات البدنیة، وھو م ي الق صورًا ف ر ق یعتب

  .الإماراتي

  :« Atteinte à la vie privée » بث فیدیوھات تنتھك الحیاة الخاصة –جـ 

ام    ن قی سئول یمك صور أو        یّةالم ث ال ة ب ي حال بھج ف ذاء الم ن الإی ة ع  المدنی

  : كما یليوذلكالفیدیوھات التي تنتھك الحیاة الخاصة، وتتخذ صورتین، 

  :التعدي على حق الإنسان في صورتھ: الصورة الأولى

نص                ا ل صوصیة، وفقً ي الخ ق ف ى الح دي عل شأن التع ة ب تقوم المسئولیّة المدنی

د    ) ٩(المادة   انون الم ى أن        من الق نص عل ي ت سي الت ي     " ني الفرن ق ف ل شخص الح لك

ة   ھ الخاص رام حیات ورتھ،      . )٢("احت ى ص سان عل ق الإن اك ح شرع انتھ ر الم ا حظ كم

ر         ونشرھا دون إذن منھ؛ ویعتبر الشخص مسئولًا عن انتھاك حرمة الحیاة الخاصة للغی

خاص دون إذا قام بأي وسیلة بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص موجود في مكان    

  . )٣(رضائھ
                                                             

 بشأن مكافحة جرائم تقنیة ٢٠٠٦ لسنة ٢القانون الاتحادي الإماراتي رقم من ) ١٢(المادة : راجع) ١(
ون،   )٤٤٢(المعلومات؛ الجریدة الرسمیة الإماراتیة، العدد رقم   سادسة والثلاث سنة ال ایر  ٣٠، ال  ین

٢٠٠٦ .  
  ).١٩٥٠ نوفمبر٤روما بتاریخ (من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ) ٨(یقابلھا المادة ) ٢(
ادة           ) ٣٠٩( المادة  : اجعر) ٣( ا الم ات المصري؛ ویقابلھ انون العقوب انون   ٢٢٦/١مكرر من ق ن ق  م

سنة  ٣من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم ) ٣٨٧(العقوبات الفرنسي؛ والمادة    ؛ ١٩٨٧ ل
= 



 

 

 

 

 

 ١١٢

ث     شاھِد ویؤدي ب ر          مَ ة عب ضمن صورًا محرجة أو مھین ي تت بھج الت ذاء الم  الإی

اك            ى انتھ زاح إل دف الم اق بھ عة النط صورة واس ة ب ف المحمول ت أو الھوات الإنترن

ذا              ل ھ انون یحظر مث ن ق ضي ضرورة س ائكة تقت خصوصیة المضرور، وھي مشكلة ش

اره ا   ى اعتب راحة عل نص ص دي، وی ذا  التع ة ھ صوصیة، لأن حمای ي الخ ق ف ا للح نتھاكً

  . الحق في ھذه الحالة مجزأة، وتعتمد على القیود المفروضة على حالات أخرى

ي      ق ف اك الح ن انتھ صیریة ع سئولیّة التق ام الم ي لقی انون الأمریك ب الق ویتطل

  : الخصوصیة، توافر العناصر الآتیة

  .الخاصة أو عزلة المضرور التطفل أو التسلل غیر المعقول إلى الحیاة -أ 

شر        -ب  ضرور، أو ن سیئة للم ة م ة بطریق ائع الخاص ن الوق ي ع شف العلن    الك

سیئة            صور الم صور كاذبة عنھ للجمھور، أو انتحال ھویة المضرور عند نشر ال

  .لھ

اطفي       -جـ   سیولوجي أو ع ذ شكل ضرر ف  أن یسبب ما سبق الضرر للمضرور، ویتخ

  .)١(ر عن القیام بحق یخولھ القانون القیام بھأو عقلي، یمنع أو یعیق المضرو

  :« Le revenge porn »الانتقام الإباحي : الصورة الثانیة

ي           ل ف ربین یتمث ین المق ة ب اك الثق ن أشكال انتھ اتخذ الإیذاء المبھج شكلًا آخر م
 أثناء تعرض المَشاھِد الجنسیةالكشف عن الوقائع الخاصة ببث الانتقام الإباحي، وذلك ب   

دیوھات         الم  صور أو الفی زوج ال ث ال ا؛ أو ب سي بھ صاب أو التحرش الجن ضرورة للاغت
اق               ا وإلح ام منھ صد الانتق ھ للآخرین، بق ین زوجت ھ وب سي بین شاط الجن التي تصور الن

= 
ادة   م  ) ١٦(والم ادي رق اراتي الاتح انون الإم ن الق سنة ٢م ة  ٢٠٠٦ ل رائم تقنی ة ج شأن مكافح  ب

  . وماتالمعل
(1) United States Code: 47 (USC) 1996, Section (230). 
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دمرة،    سیة م طرابات نف ضرورة باض ابة الم ى إص ؤدي إل د ی ا ق ا؛ مم سي بھ الأذى النف
ة       ا المطالب ق لھ ى   وتفاقم حالتھا المرضیة؛ ویح سًا عل التعویض تأسی التزام   :  ب لال ب الإخ

  .قانوني یلزم المقربین بعدم انتھاك الثقة القائمة بینھما

أ       ضروري للخط ف ال ب العن بھج، لا تتطل ذاء الم صورة للإی ذه ال ظ أن ھ ویلاح
ى مجرد              د عل ا تعتم التقصیري، أو الإصابة بأضرار نفسیة دائمة أو طویلة المدى، وإنم

ین ال ة ب اك الثق ي   انتھ اط الت ض النق ر بع بھج یثی ذاء الم د أن الإی ا یفی و م ربین؛ وھ مق
بھج       ذاء الم ق صور الإی انون یلاح ن ق ب س ي تتطل انوني؛ والت ین الق دم الیق شوبھا ع ی
المستحدثة، ومعالجة بث فیدیوھات الإیذاء المبھج التي یجري نشرھا على نطاق واسع       

ة    صال الحدیث ات الات تخدام تقنی سئول باس ل الم ن قب ضرور  م ن الم ام م ل الانتق ن أج م
ى             ائع عل ن وق ي ع شف العلن وإذلالھ، والاستمتاع بمشاھدة الفیدیوھات التي تتضمن الك

  . قدر معقول من الخصوصیة، والتي من شأنھا أن تعتبر مسیئة للمضرور

  : « Diffamation » بث مَشاھِد التشھیر–د 

دیوھ      صور والفی ض ال ث بع بھج بب ذاء الم تم الإی ن أن ی ت  یمك ر الإنترن ات عب
ھ     ھ وإحراج ضرور وإذلال شھیر بالم دف الت ة بھ ف المحمول انون  . والھوات ب الق ویتطل

دعوى                اس ل صلح كأس بھج وی ذاء الم الات الإی ع ضمن ح ي یق شھیر لك ي الت الأمریكي ف
ا أن        شترط فیھ شھیریة، ولا ی واد ت ضمن م وى یت ث محت سئول بب ام الم ویض، قی التع

ضرور، ول     ضمن صراحة اسم الم ة، أو       تت دیو أو صورة فوتوغرافی ي فی ل ف د تتمث ن ق ك
ذه ال      ض ھ ضرور؛ وأن تح ول الم شكل معق دد ب ا یح ك مم ر ذل شاھِد غی ة  مَ ى الكراھی عل

ن               ل یحط م ھ؛ أو أي فع ى تجنب ث الآخرین عل والاحتقار والسخریة من المضرور؛ أو ح
  .)١(ستحبةكرامتھ، أو إلقاء اللوم الأخلاقي علیھ لبعض سلوكیاتھ أو صفاتھ غیر الم

                                                             
(1) United States Code: 47 (USC) 1996, Section (230). 
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اء    سئول بانتف ع الم شھیر دف وانین الت ضوع لق ن الخ ع م ھ لا یمن ظ أن   ویلاح

شاھِد  قصد الإساءة للمضرور، وأن بث       ن مجرد ھراء         مَ ر م ن أكث م یك بھج ل ذاء الم الإی

وبالتالي فإن محاولة الفكاھة الكامن وراء الحقیقة المزعومة التي . فكاھي بقصد المزاح  

شھیرًا أ   ر ت ن أن تعتب ذاء       یمك ن الإی ة ع سئولیّة المدنی ام الم ول دون قی ذفًا، لا تح و ق

  .المبھج

  الفرع الثاني
  الإضرار

المدنیة في الفقھ الإسلامي والقانون المدني المسئولیّة أساس یعتبر الإضرار ھو 

انون  ي، وق املاتالأردن ة    المع املات المدنی انون المع ادي، وق اراتي الاتح ة الإم  المدنی

و    " حیث إن  خطأ الواجب الإثبات؛، ولیس ال  السوداني ھ، ول زم فاعل كل إضرار بالغیر یُل

  .)١("غیر ممیِّز، بضمان الضرر

  : تعريف الإضرار:ًأولا
شرع         ھ الم ذ ب ي، وأخ شرع الأردن ھ الم شریعي ابتدع طلاح ت و اص رار ھ الإض

ھ  )٢( العربیة الأخرىالقوانینالإماراتي والسوداني، ولم تأخذ بھ       صد ب اوزة  : " ؛ ویق مج
ل أو             ي الفع ھ ف ب الوصول إلی د الواج ن الح صیر ع ده، أو التق وف عن الحد الواجب الوق

                                                             
ادة        ) ٢٥٦(المادة  :  راجع )١( ا الم ي؛ ویقابلھ املات    ) ٢٨٢(من القانون المدني الأردن انون المع ن ق م

  .ت المدنیة السودانيمن قانون المعاملا) ١٣٨(المدنیة الإماراتي؛ والمادة 
ارات               . د.ا: راجع) ٢( ة الإم ة لدول املات المدنی انون المع رح ق ي ش وجیز ف د، ال سن أحم عبد الخالق ح

  .٢٩٣، ص١٩٩٩، ٣، مصادر الالتزام، منشورات كلیة شرطة دبي، ط ١العربیة المتحدة، جـ 
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ارًا )١("الامتناع مما یترتب علیھ الضرر   . ؛ فلا یشترط الخطأ، بل یكفي أن یكون الفعل ض
اده انحراف                صي مف ر مفھوم شخ أ، لأن للأخی وھذا یعني أن الإضرار لیس مرادفًا للخط

ع    اد م شخص المعت لوك ال ن س ھ  ع زًا لأفعال دركًا وممی أ م ب الخط ون مرتك ذا )٢(ك ، وھ
ز   دیم التمیی ساءلة ع دم م ضي ع ا    . یقت ھ فعلً وعي یجعل وم موض ھ مفھ رار فل ا الإض أم

ز، لأن             ر ممی ان غی و ك ى ول ھ حت ى فاعل ھ عل ع تبعت محظورًا بذاتھ لنتائجھ الضارة، وتق
لى جبر الضرر ھدف ضمان الضرر أو المسئولیّة المدنیة ھو إصلاحي محض، یقتصر ع  

ضھ   ضرور وتعوی اب الم ذي أص ضرر أو   )٣(ال دث ال اب مح ھ عق دخل ضمن غایات ، ولا ی
ة    سئولیّة الجنائی ھ الم سعى إلی ذي ت لوكھ، ال ویم س ضرر   و. تق ن ال رار ع ف الإض یختل

ى        ؤدي إل ذي ی ل ال دم الفع ل أو ع و الفع رار ھ ة، فالإض ن النتیج سبب ع تلاف ال اخ
  . )٤(الضرر

بق أن الم ا س ضح مم وانین  ویت ي الق بھج ف ذاء الم ب الإی ة لمرتك سئولیّة المدنی
ي  سودانیة ھ ة وال ة والإماراتی وعیة : الأردنی سئولیة موض شددةم أ، م دون خط ن  ب وم

ھ    شأنھا أن ت   ر ھاتف جعل المستخدم مسئولًا دائمًا بمجرد بث فیدیوھات الإیذاء المبھج عب
  . المحمول أو الإنترنت

                                                             
ـ   ابة المحامین الأردنیة،المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، المكتب الفني لنق     : راجع) ١( ، ١ج

 وما ٢٧٤؛ والمذكرة الإیضاحیة لقانون المعاملات المدنیة الإماراتي، ص ٢٧٦، ص ١٩٩٢، ٣ط 
  .بعدھا

زام  ١عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، جـ     . د.ا: راجع) ٢( ، نظریة الالت
اھرة، ط    ة، الق ضة العربی ام، دار النھ ھ ع رحمن  . د.؛ وا٧٧٨، ص ١٩٨١، ٣بوج د ال ال عب جم

ویف، ط        ي س وم بن ة عل ة كلی ة، مطبع  ٤٣، ص ٢٠٠٣، ٢محمد علي، الخطأ في مجال المعلوماتی
  . وما بعدھا

زام          . د.ا: راجع) ٣( ة للالت افع،     ( عدنان إبراھیم سرحان، المصادر غیر الإرادی ل الن ضار، الفع ل ال الفع
ززة    في قانون المعاملات المدنیة    ) القانون   ة مع لامي، دراس الإماراتي وفقًا لأصولھ في الفقھ الإس

  . وما بعدھا١٨، ص ٢٠١٠بأحدث توجھات القضاء الإماراتي، مكتبة الجامعة، عمان، 
محمد وحید الدین سوار، الاتجاھات العامة في القانون المدني الأردني، دراسة موازنة        . د.ا: راجع) ٤(

  .١٣٣، ص ١٩٩٦ دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، بالفقھ الإسلامي والمدونات العربیة،



 

 

 

 

 

 ١١٦

ثانيا
ً

  :أ مفهومي الإضرار والخطخلط القضاء الإماراتي بين: 

صوص    وح ن م وض انون رغ ذكرة      ق د الم اراتي، وتأكی ة الإم املات المدنی  المع

الإیضاحیة لھذا القانون على الفرق الكبیر بین مفھومي الإضرار والخطأ، إلا أن القضاء 

ضى          ث ق الإماراتي في أعلى درجاتھ خلط بینھما، وینظر إلیھما على أنھما مترادفین  حی

ى       بأن المس  ـوم عل ضار تق ل ال ي    ئولیّة عن الفع ان ھ ة أرك ة    : ثلاث ضرر وعلاق أ وال الخط

  . )١(خطأ المسئول السببیة بینھما، وأن المطالبة بالتعـویض قوامـھا

ا،              اراتي لفظیً ضاء الإم ام الق ي أحك أ ف ین الإضرار والخط ولكن یظل ھذا الخلط ب

ث      ضرر؛ حی ضمان ال ام     ولم یتعد ذلك إلى الأحكام الموضوعیة ل ن الأحك سبق لأي م م ی ل

أ         القضائیة الإمارتیة أن قضت بعدم مسئولیة الصغیر أو المجنون لعدم إمكان نسبة الخط

إلیھما، وذلك لوضوح النص المقرر لمسئولیة عدیم التمییز في قانون المعاملات المدنیة 

 . الإماراتي

ساھمتھ    ة م الغیر نتیج ررًا ب ق ض ذي یلح شخص ال بق أن ال ا س ضح مم   ویت

ي املات         ف انون المع ي وق دني الأردن انون الم ام الق ا لأحك زم، وفقً بھج یلت ذاء الم    الإی

ى       و انتف ى ول ضمانھ حت سوداني ب ة ال املات المدنی انون المع اراتي، وق ة الإم   المدنی

اط  ھ، لأن من سئولیّةخطئ ب الإدراك   الم ذي یتطل أ ال یس الخط رار، ول و الإض    ھ

  . والتمییز

                                                             
 ٢٢، جلسة )مدني( ق ٢٣ لسنة ٤٤١حكم المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة، الطعن رقم      : راجع) ١(

ر  ي    ٢٠٠٤فبرای ب الفن داد المكت ا، إع ة العلی ة الإتحادی ن المحكم صادرة ع ام ال ة الأحك ، مجموع
انون   شریعة والق ة ال ع كلی اون م ارات، سبالتع ة الإم دأ ١، ع٢٠٠٤، ٢٦، جامع ، ص ٣٥، المب

٣٢١.  



 

 

 

 

 

 ١١٧

  المطلب الثاني
  ء المبهجأضرار الإيذا

دواني  ھو مشكلة اجتماعیة متفاقمة الإیذاء المبھج    ناجمة عن اقتران السلوك الع

ث        صویر وب ي ت ا ف تخدام التكنولوجی ع اس دیوھات م صیب     فی ي ت بھج الت ذاء الم الإی

ي،    جسیمةأضرار مادیة وأدبیة  المضرور عادة ب   سدي والإذلال العلن داء الج  بسبب الاعت

ار وعلاقاتھ الاجتماعیةمما یؤثر على حالتھ النفسیة       ع   ، ، وقد تدفعھ إلى الانتح یما م لاس

زي أن         انون الإنجلی شترط الق دین؛ وی ة المعت الشعور المتنامي بالعجز عن صد أو مقاوم

  :وذلك كما یليیكون الضرر جسیمًا، 

  : أنواع أضرار الإيذاء المبهج: ًأولا

سیة، والھ        الإیذاء المبھج تتنوع أضرار    سدیة ونف روب والرسوب   إلى أضرار ج

  :والعزلة الاجتماعیة، وذلك كما یليالدراسي، 

  :الأضرار الجسدية والنفسية للإيذاء المبهج ) ١( 

ك     مزحة قد یبدو لأول وھلة أن الإیذاء المبھج ھو مجرد   ع ذل ھ؛ وم لوك تاف  أو س

ول،        اتف المحم ر الھ صویرھا عب تم ت ي ی رة الت سدیة المباش ابات الج ف والإص إن العن ف

ي تقت  د   والت الاة المتھورة ق ا باللامب رة   رن غالبً سدیة خطی اق أضرار ج ي إلح سبب ف تت

ضرور،  ادة  بالم شعر ع ذي ی ذل ال ار وال الحزن والع داء   ، ب دیوھات الاعت ث فی رًا لب نظ

ادة   ویمكن أن ؛)١(المادي المؤذیة لعدد ھائل من المستخدمین    تسبب لھ صدمة عصبیة ح

                                                             
(1) M. Tofalides; L. Orakwusi: User generated content: privacy issues, 

Data Protection Law & Policy, December 2007, vol. 4, no 12, p. 11 et s. 



 

 

 

 

 

 ١١٨

رة ز   جدًا؛ وقد    ت لفت ر الإنترن ل أضرار        یظل البث عب ذي یجع ر ال ة؛ وھو الأم ة طویل منی

  .الإیذاء المبھج من الأضرار المركبة واسعة النطاق، وطویلة الأمد

سدي و ضرر الج شمل ال سم   -ی ین الج ربط ب الي لل ي الح نھج العلم وء ال ي ض  ف

سیة    ل         -والإصابة النف ھ مث ن التعرف علی ذي یمك سي ال ي والمرض النف  : المرض العقل

دائ   شعور ال دام ال ضعف، و    إنع شعور بال ان، وال ي أي مك ان ف ق  م بالأم اب والقل الاكتئ

رین    ي الآخ ة ف دم الثق ف، وع ان العن ضب، وإدم رعة الغ صیة، وس والاضطرابات الشخ

ع             اداة المجتم ى مع ھ إل ھ  وتفسیر أفعالھم على أنھا معادیة لھ، مما قد یدفع رد علی  ؛ والتم

الاةو دم المب سلوكیات العدواع اب ال ي ارتك شاركة ف وس،  والم ال الھ ة، وأعم نی

  .)١(والانتحار

أة الذي یخفف من ویتحمل المسئول التعویض     اني      وط ي یع سیة الت الأضرار النف

ات       ضرور بإثب زام الم ب إل منھا المضرور نتیجة الإیذاء المبھج، وھي مسألة دقیقة تتطل

ي أو         شخص الطبیع ة لل إصابتھ بمرض نفسي معترف بھ، وأن تكون ھذه الإصابة متوقع

  .)٢(يالعاد

ار    ة للانھی ة معین ھ نقط خص لدی ل ش ي أن ك شرط ف ذا ال عوبة ھ ن ص   وتكم

ل             ة مث ل فردی ى عوام د عل ي تعتم صحة،   : تحت وطأة الضغوط الخارجیة، وھ سن، وال ال

كما یجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار عوامل   . ونوع الشخص، والخبرات السابقة   

                                                             
(1) Justin W. Patchin; Sameer Hinduja: Bullies Move Beyond the 

Schoolyard, A Preliminary Look at Cyberbullying, Youth Violence and 
Juvenile Justice, USA, April 2006, vol. 4, no 2, pp. 148-169. 

(2) Bronwyn Naylor: The legality of " The Slap ", Monash University, 
Australia, 6 October 2011, p. 5 et s. 



 

 

 

 

 

 ١١٩

ل  رى مث ة   : أخ ة العلاق ة، وطبیع دمة مفاجئ ود ص سئول   وج ین الم سبقًا ب ودة م  الموج

 . والمضرور

  :الهروب والرسوب الدراسي ) ٢( 

سعد المؤذي       شكلة، ی ي م یلاحظ أن وقوع الطالب المضرور من الإیذاء المبھج ف

ذه         اقم ھ ي تف ادي ف ؤذي التم اول الم ذا یح سوء؛ ولھ دقاء ال ى أص ة عل دخل البھج وی

ة، لاسیما وأن ھذا المؤذي یعرف المشكلة؛ وإغراق المضرور في مشاكل جدیدة ومتعاقب     

یھم؛      دفع   جیدًا كیف یفاجئ ضحایاه ویحتال عل ا ی ن      مم ى الخوف م ضرور إل ب الم الطال

ذا           بھج؛ ویظل ھ ذاء الم الذھاب إلى المدرسة أو أي مكان آخر یمكن أن یتعرض فیھ للإی

ھ             ا ل ھ، وملازمً ى عقل سیطرًا عل شخص المؤذي م ة ال ن مواجھ الخوف والألم النفسي م

شكلتھ                 وھ تھ بم ن دراس شغولًا ع ضرور م ن الم ل ذھ ا یجع ان، مم ذا المك ى ھ ب إل و ذاھ

ھ، أو     ي لا یؤذی یھ حت ھ ویرض ب مواجھت ف یتجن ا كی ر دائمً ؤذي، ویفك ع الم رى م الكب

دم               صمت، وع زام ال ى الت شكلة إل ذه الم ي ھ ر ف ھ التفكی یحرجھ أمام زملائھ، وقد یصل ب

شاكل      الذھاب إلى المدرسة، وإذا أُرغم على ال   تلاق الم دًا اخ اول عم ھ یح ذھاب إلیھا، فإن

ال           )١(أو الھروب من المدرسة    دم إكم ي وع ى الرسوب الدراس ة إل ي النھای ، مما یؤدي ف

  .تعلیمھ

  : العزلة الاجتماعية ) ٣(  

د   یؤثر الإیذاء    ا ق ؤدي  المبھج على علاقات الصداقة والتوافق مع الآخرین، مم  ی

ضرور   ة للم ة الاجتماعی ى العزل سھ   إل ة بنف اده الثق دقاء   وافتق ي الأص عوره بتخل ، وش

ا       بھج؛ مم ذاء الم سلوكیات الإی ذات ب تھدافھ ھو بال باب اس شغالھ باس ھ، وان ار عن والكب

                                                             
(1) Justin W. Patchin; Sameer Hinduja: op. cit., pp. 148-169. 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ده  ع      یفق ة م ات الاجتماعی صال والعلاق ارات الات عف مھ ھ، وض ة ذات ى تنمی درة عل الق

ي           وق ف سة والتف ى المناف درة عل دم الق ل، وع ي العم ھ ف دقائھ وزملائ ابلات  أص المق

 لاستعادتھ الثقة في نفسھ مما یتطلب إعادة تأھیلھ نفسیًا ،الشخصیة لشغل وظائف معینة

  .واكتساب الثقة في الآخرین، والتوافق معھم وعدم الخوف منھم

ده          ارس ض كما یخشى المضرور من إبلاغ والدیھ عن سلوكیات المؤذي الذي یم

ن عدوا   ؤذي م د الم شیة أن یزی بھج، خ ذاء الم راد  الإی د أف ذاء أح وم بإی ھ، أو أن یق نیت

ى                 ا عل ن آثارھ ا م سھ، خوفً ي نف ا ف ال ویكبتھ ذه الأفع ضرور ھ أسرتھ؛ ولھذا یتحمل الم

  .أسرتھ

ثانيا
ً

  :الضرر الجسيم: 

شأن      دة ب ة المتح انون المملك نص ق شھیری ام الت وم   ٢٠١٣ لع ھ لا تق ى أن  عل

" لمھینة إلا إذا أثبت المدعي أن المسئولیّة المدنیة عن القذف والتشھیر وبث المَشاھِد ا

الي  . )١("ما تم نشره قد تسبب أو یحتمل أن یسبب ضررًا خطیرًا لسمعة المضرور     وبالت

انون،   . )٢(تنتفي المسئولیّة المدنیة إذا كانت الإدعاءات أو الأضرار تافھة      ذا الق ووفقًا لھ

اجم   یقع على عاتق المدعي المضرور من الإیذاء المبھج عبء إثبات الضر  سیم الن ر الج

دى أو    ة أو م ھ، وأن طریق شھیر ب ضمن الت ي تت بھج الت ذاء الم دیوھات الإی ث فی ن ب ع

رار    ى أض ؤدي إل ذي ی وع ال ن الن ي م ة ھ دیوھات المھین ات والفی شر المعلوم ة ن طبیع

اره   رفھ واعتب ضرور وش سمعة الم ة ب داول   . حقیقی ث وت ان ب ر إذا ك ق ذات الأم وینطب

                                                             
(1) The UK Defamation Act 2013, came into force on 1 January 2014, 

Section (1). 
(2) the jurisprudence of Jameel v Dow Jones & Co Inc [2005] EWCA Civ 

75 and Thornton v Telegraph Media Group [2010] EWHC 1414 (QB) 
and is intended to deter trivial claims. 



 

 

 

 

 

 ١٢١

ضرور           فیدیوھات الإیذاء المبھج   ى الم ب عل ربح، فیج ق ال دف لتحقی  غیر المشروعة تھ

ة      رار مادی ھ أض سبب ل ل أن ت ن المحتم بب، أو م د س دیوھات ق ذه الفی ث ھ ات أن ب إثب

  .جسیمة

  
  المطلب الثالث

  علاقة السببية بين فعل الإيذاء المبهج والضرر
ببیة  المسئولیّةیجب وفقًا للقواعد العامة في     ة س ل   ب )١( المدنیة وجود علاق ین فع

ضرور   ق بالم ذي لح ضرر ال بھج وال ذاء الم ي  .)٢(الإی ا یل اول فیم ة : ونتن ف علاق تعری

  :السببیة، وصعوبة إثبات علاقة السببیة بین أضرار الإیذاء المبھج ومصدره

  :تعريف علاقة السببية: ًأولا

ل        : السببیة ھي  ى فع إسناد أي أمر من أمور الحیاة إلى مصدره، ونسبة نتیجة إل

ال المتنوعة              ما وإلى  ضرر وسط الأفع بب ال ذي س ل ال  فاعل معین؛ وھي التي تحدد الفع

للحادث، كما تحدد نطاق المسئولیّة، لأن الضرر قد یتفاقم وتنتج عنھ أضرار أخرى، مما 

ل         یتحمل ك ذي س و ال ضرر الأول ھ بب ال ذي س شخص ال ان ال ا إذا ك ة م ب معرف یتطل

  .)٣(الأضرار الأخرى المترتبة علیھ أم لا

                                                             
كندریة،  . د.ا: لمزید من التفاصیل راجع  ) ١( جلال علي العدوي، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإس

 . وما بعدھا٢٧٦، ص ١٩٩٧
(2) Jean Marc MOUSSERON: Technique contractuelle, Editions Francis 

Lefebvre, 4e édition, Paris, 2010, p. 50. 
ع      ) ٣( ن التفاصیل راج ة، دار           . د.ا: لمزید م سئولیة المدنی ي الم سببیة ف ة ال أمون، علاق د الرشید م عب

  . وما بعدھا٣النھضة العربیة، القاھرة، بدون تاریخ، ص 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

انياث
ً

  :صعوبة إثبات علاقة السببية بين أضرار الإيذاء المبهج ومصدرها: 

ذاء           دى صور الإی سئول إح اب الم ات أن ارتك یقع على عاتق المضرور عبء إثب
ویثیر إثبات قیام علاقة السببیة بین الخطأ . المبھج ھي التي تسببت في إلحاق الضرر بھ

اء المبھج بعض الصعوبات لأن العدید من والضرر في نطاق المسئولیّة المدنیة عن الإیذ
ق،  : الأضرار النفسیة التي تنجم عن الإیذاء المبھج، مثل      تقلب المزاج، والاكتئاب، والقل

ا    بھج، وإنم ذاء الم دواني للإی سلوك الع ة لل ون نتیج د لا تك یة؛ ق ائج الدراس وء النت وس
ة، والاضطرابات   الأمراض الوراث  : نتیجة لمجموعة متنوعة من الأسباب الأخرى، مثل       ی

ي         ا ف ریض أملً تقمص دور الم ل ل رة للطف شجیع الأس دین، أو ت لاق الوال ریة وط الأس
  . الحصول على تعویض نقدي

ي    وتخضع مسألة قیام علاقة السببیة بین الخطأ والضرر للسلطة التقدیریة لقاض
ذاء       ة بالإی سیة المرتبط ابات النف ین الإص ز ب شكلة التمیی یواجھ م ذي س وع، ال  الموض

ا        ث م ھ ضرورة بح المبھج، وتلك الناجمة عن أسباب أخرى؛ وھو الأمر الذي یتطلب من
ة مباشرة أم لا،           ضرر بطریق إذا كانت إحدى صور الإیذاء المبھج ھي التي تسببت في ال
فإذا توصل إلى أن الاعتداء الحاصل من طبیعتھ أن یولد مثل ھذا الضرر بطریقة مباشرة 

  . ة، أما إذا لم یتوصل إلى ذلك، فتنتفي علاقة السببیةخلص إلى قیام علاقة السببی

د           ضرر ق ت أن ال بھج، إذا أثب ذاء الم ن الإی ویمكن للمسئول أن یدفع مسئولیتھ ع
نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ، كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة أو خطأ من المضرور أو   

م یوج     ى    خطأ من الغیر، ویكون غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر، ما ل اق عل د نص أو اتف
  .)١(غیر ذلك

  
                                                             

ي؛    ) ٢٦١(من القانون المدني المصري؛ ویقابلھا المادة    ) ١٦٥(المادة  : راجع) ١( انون الأردن ن الق م
ادة  ادة    )٢٨٧(والم اراتي؛ والم ة الإم املات المدنی انون المع ن ق دني  ) ٢١١( م انون الم ن الق م

  . من القانون المدني الیمني) ٣٠٩(العراقي؛ والمادة 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

  المبحث الثالث
الإعفاء من المسئولية المدنية عن تسجيل وبث 

ّ
ِمشاهد

َ
   الإيذاء المبهج 

  

سجیل       داءات  لا تنطبق أحكام المسئولیّة المدنیة عند ت دف    اعت بھج بھ ذاء الم الإی
دف إ        ھ بھ صحفي لمھنت اء ممارسة ال ات، أو أثن ة للإثب ي المحكم دلیل ف دیمھا ك لاع تق ط

  :الجمھور علیھا، أو رضا المضرور بالإیذاء المبھج، وذلك على النحو الآتي

  

  المطلب الأول
  تصوير اعتداءات الإيذاء المبهج بهدف الإثبات

صویر          ي ت ة ف تخدام الآلات الحدیث ة واس ة الرقمی یعتبر الإثبات بالمحررات والأدل
تلائم          ي ت ة     الإعتداءات المختلفة من النوازل المعاصرة الت ة والتقنی ع التطورات العلمی م

في عصرنا الرقمي الحالي، نظرًا لعدم ملائمة النظم التقلیدیة في مواكبة ھذه الاعتداءات 
ین،             )١(المستحدثة راه الع ا ت ا لم سجیلًا حقیقیً ل ت دیوھات تحم صور والفی ، لاسیما وأن ال

و   ستوجب أن تك ا ی انون م ي الق یس ف ھ ل ھ؛ وأن ر عن ن التعبی ر ع ز الفك ات ویعج ن بیان
ا بواسطة            م محتواھ ا وفھ ن قراءتھ المحرر الإلكتروني مقروءة بالعین المجردة، إذا أمك

رى     ة أخ یلة تقنی وب أو أي وس زة الحاس ى      . )٢(أجھ یلة إل ذه الوس تخدام ھ رر اس ویب
والھم،       ھم وأم اس وأعراض ى أرواح الن ة عل ضیھا المحافظ ي تقت ضرورة الت ك  ال وذل

                                                             
ي، ود      . م: راجع) ١( ود فرغل د محم ائي       . عبد الناصر محم ات الجن سماري، الإثب د سیف الم د عبی محم

ة          ة والفنی احیتین القانونی ن الن ة   د(بالأدلة الرقمیة م ة مقارن ة تطبیقی ي الأول   )راس ؤتمر العرب ، الم
لعلوم الأدلة الجنائیة وعلوم الطب الشرعي؛ جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض؛ المنعقد    

  .  وما بعدھا١، ص ٢٠٠٧ نوفمبر ١٤ – ١٢في الفترة 
  .  ق٧٧ لسنة ٣٩٥٠٥، الطعن رقم ٢٠١٦ مارس ١٥نقض جنائي، جلسة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٤

بض عل        ن المجرمین والق أن      بالكشف ع ضي ب ي تق دة الت ا للقاع تم   " یھم، تطبیقً ا لا ی م
  ". الواجب إلا بھ فھو واجب 

سئولیّة   ن الم ى م ن  ویعف ة ع ون   المدنی ذین یقوم خاص ال بھج الأش ذاء الم الإی

وز       ث یج ة؛ حی ى المحكم دلیل إل دیمھا ك دف تق بھج بھ ذاء الم داءات الإی صویر اعت  بت

ا  دلیل لإثب بھج ك ذاء الم دیوھات الإی تخدام فی دات أو  اس ي التھدی ل ف ذي یتمث أ ال ت الخط

ي     التعرف  أعمال العنف التي یرتكبھا المسئول ضد المضرور؛ و         شترط ف ھ ی ھ؛ إلا أن علی

ن    ،)١(فیدیوھات الإیذاء المبھج أن یتم حفظھا آلیًا بأسلوب علمي    لامتھا م ن س  والتأكد م

  .العبث أو التزویر أو ما یسمى الدبلجة التي ربما تستغل في غیر محلھا

شاھِد ویقتصر الإعفاء من المسئولیّة على واقعة تسجیل        ط،    مَ بھج فق ذاء الم  الإی

ث  شر أو ب دیو دون ن شخص    فی ون ال ث یك ت، حی ر الإنترن سجیل عب ل الت داء مح الاعت

  .)٢(مسئولًا في ھذه الحالة

  المطلب الثاني
   تصوير اعتداءات الإيذاء المبهج أثناء ممارسة الصحفي لمهنته

انون ا    سي   ینص الق م   لفرن ف        ٢٩٧-٢٠٠٧رق ال العن ث أعم صویر وب ى أن ت  عل

ة        ة جنائی ر جریم رفین یعتب صحفیین المحت تثناء ال خص باس ل أي ش ن قب وز . م ویج

و    مَشاھِد تصویر ال- بموجب ھذا القانون -للعاملین في مجال الإعلام     ى ول ة حت  الإخباری

  .تضمنت بعض الاعتداءات بھدف إعلام الجمھور بھا

                                                             
ة               .د: راجع) ١( ات، المجل ي الإثب ا ف ا ودورھ ة، مفھومھ ة الرقمی ة الجنائی شري، الأدل  محمد الأمین الب

دد        دریب، الع سنة  ٣٣العربیة للدراسات الأمنیة والت ل   ١٧، ال اض، أبری  -١٢٨، ص ٢٠٠٢، الری
١٢٩.  

  .٥٧فتیحة محمد قوراري، مرجع سابق، ص . د.ا:  راجع)٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٥

س  ن الم ى م ن ئولیّة ویعف ة ع ون  المدنی ذین یقوم صحفیون ال بھج ال ذاء الم الإی
ة          صحافة المھنی ى ال دیمھا إل بھج لتق ذاء الم ة للإی داءات المادی صویر الاعت شترط . بت وی

ة صحفیة        ل بطاق ة أن یحم صحافة المھنی المشرع الفرنسي في الشخص الذي یمارس ال
صح       سات ال صحفیین والمؤس اد ال ن اتح رف م صحفي المحت نح لل ددھا  تم ا یح فیة كم

  .)١(القانون

سا،       وأثار القانون الفرنسي الجدید بشأن الإیذاء المبھج الكثیر من الجدل في فرن
ة   یما منظم سیة، ولاس ة الفرن وق المدنی ات الحق ھ منظم دود " وانتقدت لا ح لون ب مراس

دف       )٢(" ، لأنھ یقید من حریة التعبیر والإعلام والحق في الحصول على المعلومات، ویھ
ؤدي              إل ت؛ وی ر الإنترن ات عب ث المعلوم ى السیطرة على صحافة المواطن وعلى حریة ب

ساعدون             ذي ی ادیین ال واطنین الع رفین والم صحفیین المحت ین ال انوني ب ز الق إلى التمیی
شرھا             شرطة ون شیة لل داءات الوح صورون الاعت ذین ی الصحافة، ولاسیما المواطنون ال

ذین       عبر الإنترنت، حیث یؤدي ھذا القانون        شھود ال اكمتھم وسجن ال رھیبھم ومح إلى ت
قاموا بتصویر ونشر ھذه الاعتداءات، أو مشغلي مواقع الإنترنت التي تبث أو تنشر ھذه 

  .الصور، وھو ما یتنافى مع أبسط قیم الجمھوریة الفرنسیة

 تعدیلات جدیدة بشأن ٢٠١٣وتضمن قانون المملكة المتحدة بشأن التشھیر لعام 
صحفي             الإ مَشاھِدنشر   وم ال ي أن یق شھیرًا، ھ ضمن ت ي تت ات الت بھج والمعلوم ذاء الم ی

ة         المَشاھِد  بنشر ھذه    صلحة العام ق بالم ة تتعل شأن واقع ات ب سألة   )٣(والمعلوم ي م ؛ وھ
  .حساسة یصعب في بعض الأحیان تقییمھا

                                                             
(1) Work Code: article L761-2, article L761-15, article L761-16. 
(2) Communiqué from Reporters Without Borders, Retrieved 30 

November 2015. 
(3) The UK Defamation Act 2013, came into force on 1 January 2014, 

Section 5 (11). 



 

 

 

 

 

 ١٢٦

  المطلب الثالث
  رضا المضرور بالإيذاء المبهج

  
ل  إذا وافق المضرور على أفعال الإیذاء المب  ھج، وارتضى إیقاع الضرر بھ من قب

ذه                سھ؛ لأن ھ ضاه لنف ن ضرر ارت التعویض ع ب ب ھ أن یطال محدث الضرر، فلا یجوز ل

ي  . )١(الموافقة تعفي محدث الضرر من المسئولیّة المدنیة       ا یل ا   : ونتناول فیم الات رض ح

  :المضرور بالإیذاء المبھج، وشروطھ

  : حالات رضا المضرور بالإيذاء المبهج: ًأولا

  :     یتحقق رضا المضرور بالإیذاء المبھج في حالتین

 ـــة الأولي صویر      :الحال ھ وت داء علی دقائھ الاعت ن أص ضرور م ب الم  إذا طل

 الإیذاء المبھج وبثھا عبر الإنترنت على سبیل المزاح والترفیھ، أو أن     فیدیوھات

  . یسمح لھم بذلك صرحة أو ضمنًا

 ضرور ا      :الحالة الثانية ضى الم الم          إذا ارت ھ وھو ع ي مواجھت دي ف اب التع رتك

ضرور           ل الم أن یقب ألوف، ك د الم اوز الح ن أن یتج ھ یمك اق ضرر ب ال إلح باحتم

  .  المبھجة لبثھا عبر البرامج الكومیدیةمَشاھِدتمثیل بعض ال

                                                             
ع    )١( د          . د.ا:  لمزید من التفاصیل راج زام، العق ة للالت ة العام رحمن، النظری د ال د عب وقي محم د ش أحم

كندریة،           ارف، الإس شأة المع سي والمصري، من نقض الفرن ھ وقضاء ال ي الفق ردة ف والإرادة المنف
  . وما بعدھا٣١٠، ص ٢٠٠٤



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ثانيا
ً

  : شروط رضا المضرور بالإيذاء المبهج: 
  : ھما     یشترط في رضا المضرور بالإیذاء المبھج توافر شرطین 

ضرور صحیحًا        :الشرط الأول ا الم ع      : أن یكون رض ن شخص یتمت ادرًا م أي ص

ة        شخص الأھلی ي ال وافر ف م یت إذا ل ا، ف وب الرض ن عی ب م شوب بعی ر م ة، وغی بالأھلی

اللازمة للتصرف في الحق الذي یعطي لمحدث الضرر إمكانیة المساس بھ، فیجب توافر         

ض )١(رضا ولیھ أو وصیھ    دث      ؛ كما یشترط علم الم سمح لمح ذي ی ضرر ال ة ال رور بطبیع

  .   الضرر إحداثھ بھ

وز   :الــشرط الثــاني ا یج ھ مم ساس ب ضرور الم ل الم ذي قب ق ال ون الح  أن یك

اة    . )٢(التصرف فیھ مثل الحقوق المالیة  ي الحی الحق ف أما الحقوق اللصیقة بالشخصیة ك

ك،   انون ذل از الق ا إلا إذا أج صرف فیھ وز الت لا یج سد، ف لامة الج سأل أو س الي ی  وبالت

ذلك،                سبقًا ب ضرور م ي الم و رض ى ول ضرور حت سد الم ساس بج محدث الضرر عن الم

  .لعدم مشروعیة ھذا الاتفاق وتعارضھ مع النظام العام

دیًا،           ك تع ى ذل وإذا توافرت ھذه الشروط فلا یعد الفعل الذي یرتكبھ الغیر بناءً عل

ضرر      وبالتالي لا یقوم الخطأ في جانبھ؛ مما یؤدي إلى ا       ن تعویض ال سئولیتھ ع اء م نتف

  .الذي یحدثھ نتیجة ذلك

                                                             
سي زھرة، المصادر غیر الإرادیة للالتزام في قانون المعاملات المدنیة لدولة محمد المر. د.ا:  راجع)١(

 ١٢٨، ص ٢٠٠٢، ١الإمارات العربیة المتحدة، الفعل الضار والفعل النافع، جامعة الإمارات،   ط 
  .وما بعدھا

ع)٢( ھ   . د:  راج وء الفق ي ض ة ف ة مقارن ة، دراس سئولیة المدنی ي الم وجیز ف دان، ال ولي وھ ا مت رض
  . وما بعدھا٤٠، ص ٢٠١١، دار الفكر والقانون، المنصورة، ١الإسلامي، ط 



 

 

 

 

 

 ١٢٨

من        ضرور ض ة الم ى موافق نص عل صري لا ی دني الم انون الم ظ أن الق ویلاح

: حالات الإعفاء من المسئولیّة، ولذلك نقترح تعدیل القانون المدني بإضافة النص التالي

اه  یعفى من المسئولیّة المدنیة محدث الضرر، إذا أضر بالغیر بناء   "   على طلبھ، أو رض

ا               ھ مم ساس ب م الم ذي ت ق ال ون الح ا، وأن یك شرط صحة الرض الصریح أو الضمني، ب

  ".یجوز التصرف فیھ 



 

 

 

 

 

 ١٢٩

  الفصل الثاني
المسئولية المدنية 

ّ
  عن الإيذاء المبهجللغير 

  

  :تمهيد وتقسيم

ضارة   شروعة ال ر الم ھ غی ن أعمال شخص ع سئولیة ال و م ل ھ   الأص

شرع     )١( ممیزبالغیر متى صدرت منھ وھو     ره؛ إلا أن الم ال غی ن أفع وضع  ، ولا یسأل ع

د  تثنائیة قواع ةاس ولي الرقاب ة لمت سئولیة المدنی ث)٢(للم ل الأب ؛ حی م  یتحم والمعل

ل  المسئولیّة المدنیة عن الأضرار التي یتسبب فیھا الخاضع للرقابة إلى الغیر؛        كما یتحم

  .)٣( تابعھ بعملھ غیر المشروعالمتبوع المسئولیّة المدنیة عن الضرر الذي یحدثھ

شرت  الاتوانت ي   ح دارس، وف ذ الم صر، وتلامی اء الق ین الأبن بھج ب ذاء الم  الإی

ذي                 ر، ال ى الغی ى الرجوع عل بھج إل ذاء الم أماكن العمل؛ مما قد یدفع المضرور من الإی

ویض                    ب التع دائي، لطل سلوك الع ع ال ة لمن دابیر اللازم اذ الت دم اتخ ن ع یعتبر مسئولًا ع
                                                             

  .  من القانون المدني المصري١٦٤/١المادة : راجع) ١(
ان    ) ١٧٣(المادة  : راجع) ٢( ا المادت انون   ) ١٣٥-١٣٤(من القانون المدني المصري؛ ویقابلھ ن الق م

ادة  ري؛ والم دني الجزائ ات و) ٨٥(الم انون الالتزام ن ق ادة م ي؛ والم ود المغرب ن ) ٢١٨(العق م
 من ٥- ٢/ ١٣٨٤من القانون المدني الفلسطیني؛ والمادة ) ١٩٢(القانون المدني العراقي؛ والمادة 

من مجلة الأحكام العدلیة التي لا ) ٩١٦(ویختلف الأمر وفقًا لنص المادة . القانون المدني الفرنسي
ن تح         ز       تأخذ بمسئولیة متولي الرقابة عما یصدر مم دیم التمیی سئولیة ع ت م ث جعل ھ، حی ت رقابت

إذا أتلف صبي مال غیره، فیلزم : " مطلقة ویسأل عن فعلھ الضار بشكل كامل، حیث تنص على أنھ
  ".الضمان من مالھ، وإن لم یكن لھ مال، ینتظر إلى حال یساره، ولا یضمن ولیھ 

ا     ) ١٧٤(المادة  : راجع) ٣( دني المصري؛ ویقابلھ انون الم ادة  من الق دني    ) ١٣٦(الم انون الم ن الق م
ادة    ري؛ والم ادة     ) ٢٨٨(الجزائ ي؛ والم دني الأردن انون الم ن الق املات   ) ٣١٣(م انون المع ن ق م

  .المدنیة الإماراتي



 

 

 

 

 

 ١٣٠

ان الأب    : مناسب عن الأضرار التي لحقت بھ مثل  ال ـواء ك متولي الرقابة على القاصر س

ى          . أم المعلم في المدرسة     ا فیجوز الرجوع عل بھج عاملً ذاء الم ب الإی ان مرتك ا إذا ك أم

  : صاحب العمل بشروط معینة، وذلك كما یلي



 

 

 

 

 

 ١٣١

  المبحث الأول
المسئولية المدنية للأب عن الإيذاء المبهج

ّ
  

  

زم  ب  یلت لال بواج ة الإخ ي حال ھ، ف ا أطفال سبب فیھ ي یت رار الت ر الأض الأب بجب
شطة القاصر             ى أن ة عل سیطرة المعقول ا   . الرقابة، والتقصیر في ممارسة ال اول فیم ونتن

ائل        : یلي سئولیّة، ووس بھج، وشروط الم ذاء الم أساس المسئولیّة المدنیة للأب عن الإی
  :دفعھا، وذلك كما یلـي

  
  المطلب الأول

اس المسئولية المدنية للأب عن الإيذاء المبهجأس
ّ

  
ذي           أ المفترض، ال بھج ھو الخط ذاء الم ن الإی لأب ع أساس المسئولیّة المدنیة ل
یؤدي إلى إعفاء المضرور من إثباتھ؛ وتوجد بعض المشكلات الخاصة برقابة الأب على  

ات           ى تطویر البرمجی ن الأب   اعتداءات الإیذاء المبھج، وھو الأمر الذي أدى إل ي تمك الت
  :من الرقابة الإلكترونیة على تصرفات القاصر، وذلك على النحو التالي

   :« Faute présumée »الخطأ المفترض : ًأولا

وم  سئولیّةتق ر   الم ھ القاص ن ابن ع م ذي یق بھج ال ذاء الم ن الإی لأب ع ة ل  المدنی
ب الر               لال الأب بواج أ المفترض، وھو إخ اس الخط ى أس ھ عل ذي   الخاضغ لرقابت ة ال قاب

ا        رین معً ب   . فرضھ علیھ القانون، أو افتراض أنھ أساء تربیة ابنھ، أو إلى الأم إذا ارتك ف
ھ          القاصر  الابن   أ الأب وإخلال الغیر، افترض خط الخاضع للرقابة الإیذاء المبھج الضار ب



 

 

 

 

 

 ١٣٢

؛ حیث یجوز للأب )١(بواجب الرقابة والتربیة السلیمـة، وھي قرینـة قابلـة لإثبات العكس   
ھ؛ أو       مسئول أن   ال ة ابن ینقض ھذه القرینة بإثبات أنھ قام بواجب الرقابة، ولم یسئ تربی

  . )٢(أن الضرر كان لا بد أن یقع حتى ولو قام بھذا الواجب بما ینبغي من العنایة

ثانيا
ً

  :تخفيف عبء الإثبات عن المضرور: 

اس ال        ى أس بھج عل ذاء الم ن الإی لأب ع ة ل سئولیّة المدنی ام الم ؤدي قی أ ی خط

أ     ات الخط ن إثب ضرور م اء الم ى إعف رض، إل انون  )٣(المفت رض الق ث یفت ال ، حی إھم

بھج؛      القاصر  ابنھ وتقصیر الأب المكلف برقابة    ذاء الم دف   بمجرد ارتكاب الابن للإی ویھ

ویض             ي التع ھ ف ى حق اظ عل ضرور والحف المشرع من ذلك تخفیف عبء الإثبات عن الم

  .عن الضرر الذي لحق بھ

ضًا        یفترضما والواقع أن   ا أی ط، وإنم ة فق ى الرقاب أ ف یس الخط  فى ھذه الحالة ل

ن       ضرور م ى الم ث یعف ضرر، بحی ین ال رض وب أ المفت ك الخط ین ذل سببیة ب ة ال رابط

یجب على ؛ وبالتالي )٥(عبء إثبات عدم التمییز یقع على من یدعي ذلكإلا أن . )٤(إثباتھا
                                                             

محمود جلال حمزة، العمل غیر المشروع باعتباره مصدرًا للالتزام، دیوان المطبوعات . د: راجع) ١(
  . ١٨٢، ص ١٩٨٥، ٢الجامعیة، الجزائر، ط 

ع) ٢( سة  : راج دني، جل ض م ل١٨نق ا  ٣٦٢-٢٢، ١٩٧١ ابری صریة وفقً شریعات الم وعة الت ، موس
  .١٠٢، ص ٢٠١٤لأحدث التعدیلات، مجلة المحاماة، 

حلمي بھجت بدوي، تعلیقات على الأحكام في المواد المدنیة، حول قرینة تقصیر . د.ا: راجع) ٣(
تسببوا في الإضرار بالغیر، مجلة القانون الشخص في مراقبة من یكونون تحت رعایتھ إذا 

  .  وما بعدھا١٥٥،    ص ١٩٣٢، ینایر ٦، ع ٢جامعة القاھرة، س ، والاقتصاد، كلیة الحقوق
سلیمان مرقس، مسئولیة الراعي المفترضة عن فعل المرعي في تقنیات البلاد العربیة . د.ا: راجع) ٤(

 وما ١٠٤، ص١٩٦٨لدراسات العربیة، القاھرة، مع المقارنة بالقانون الفرنسي، معھد البحوث وا
  . بعدھا

جلال محمد إبراھیم، المسئولیة المدنیة لعدیمي التمییز، دراسة . د.ا: لمزید من التفاصیل راجع) ٥(
مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، 

  .  بعدھا وما١٦١، ص ١٩٨٣جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٣٣

بھج     أن یقیم- وفقًا لفكرة الخطأ المفترض    -المضرور   ذاء الم ب الإی  الدلیل على أن مرتك

  .الذي سبب الضرر، إنما ھو ابن قاصر خاضع لرقابة والده

ثالثا
ً

  :المشكلات الخاصة برقابة الأب على اعتداءات الإيذاء المبهج: 
 الأب لابنھ القاصر باستخدام الھاتف المحمول، سماحأن مجرد  : قد یصعب القول  

تخدامھا       للاتصال بالإنترنالحاسوب أو جھاز   د أن اس أداة یعتق ل ب سلیحًا للطف شكل ت ت، ی

  .المعقول یمثل خطرًا جسیمًا على الأشخاص الآخرین

ة        دم ممارس اس ع ى أس بھج عل ذاء الم ن الإی لأب ع ة ل سئولیّة المدنی وم الم وتق

لال               د الإخ ى ح غ إل أنھا أن تبل ن ش ي م ھ القاصر الت شطة ابن ى أن ة عل سیطرة المعقول ال

د . بواجب الرقابة  ة            وق سیطرة المعقول ى الأب ممارسة ال ب عل ھ یج ة بأن دو لأول وھل  یب

ث              ن ب ھ م ت لمنع اتف المحمول والإنترن تخدام القاصر للھ ى اس عن طریق الإشراف عل

ھ     . فیدیوھات الإیذاء المبھج أو إیذاء الغیر   شك، لأن شوبھ ال ذلك ی ولكن التطبیق العملي ل

لى استخدام القاصر للھاتف المحمول یصعب، إن لم یكن مستحیلًا، على الأب الإشراف ع 

ات   ع الأوق ي جمی ت ف ة أن      . والإنترن ى الأب معرف ذر عل د یتع ذلك، فق ام ب و ق ى ل وحت

ى أن       افة إل رین؛ بالإض ؤذي الآخ د ت شروعة، ق ا م ي مظھرھ دو ف ي تب دیوھات الت الفی

دف             ذي یھ ي ال ى الحقیق ي المعن ن أن یخف شفرة یمك ات الم استخدام الاختصارات والكلم

  . الابن القاصرإلیھ

سة           ة بجل ة الألمانی دل الاتحادی ة الع وفمبر  ١٥ولذلك قضت محكم دم  ٢٠١٢ ن  بع

التعویض  الإنترنت الوالدین عن أفعال إبنھما القاصر عبر         مسئولیة ، ورفضت إلزامھما ب

ارة            ت وإث ى الإنترن ھ عل عن الأضرار التي تسبب فیھا باستخدام جھاز الحاسوب ودخول

ي وان شغب الإلكترون ة    ال ي الرقاب اء ف ب الآب ى أن واج سًا عل ر، تأسی وق الغی اك حق تھ

ر     ن العم ى      ١٣والإشراف على سلوك طفلھما البالغ م ھ عل ھ وتعلیم ب تربیت ا، یتطل  عامً



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ات         اء والأمھ ب الآب ت؛ وأن واج عدم المشاركة في الأنشطة غیر المشروعة عبر الإنترن

ت، و      ل للإنترن ع      باتخاذ التدابیر لمراقبة استخدام الطف ة لمن ل أو الطفل از الطف فحص جھ

دیھم                    ون ل دما یك ا، إلا عن یس ملزمً دأ ل ث المب ن حی ا، ھو م الوصول إلى الإنترنت جزئیً

  .)١(دلیل ملموس على إمكانیة اعتداء الطفل على الغیر باستخدام الإنترنت

رابعا
ً

  :تطوير برمجيات الرقابة الإلكترونية على تصرفات الأبناء القصر: 

اب ا ام   أدى ارتك ى قی رین إل ى الآخ بھج عل ذاء الم داءات الإی صر لاعت اء الق لأبن

ع       ات المواق اء ببیان ھ الآب ي تنب ات الت ویر البرمجی ة بتط ع الإلكترونی ض المواق بع

وم      ات أو یق ر البیان ا القاص ر فیھ ي یغی الات الت الھم، والح دخلھا أطف ي ی ة الت الإلكترونی

اص   وتر الخ از الكمبی ى جھ ات عل سجیل المعلوم دینبت ن )٢(بالوال ا یُمك اء ، مم الآب

ذه   : ویمكن القول. من الوصول إلیھا ومتابعتھا عن بعدوالأمھات   ل ھ أن أفضل تأثیر لمث

ا             ل م ھ بك ھ والدی یتم تنبی ھ س م بأن البرمجیات ھو الصفة الرادعة للابن القاصر الذي یعل

  .)٣(یقوم بھ عبر الإنترنت

ا   ١٩٩٦لعام  ت الأمریكيقانون آداب الاتصالا من  ) ٢٣٠(وتفرض المادة    التزامً

دمات               دیم الخ م لتق د معھ رام أي عق على مقدمي خدمات الإنترنت بإعلام العملاء، عند إب

صفیة          رامج الت تخدام ب ى أجھزة الحاسوب واس ة عل ة الأبوی ضرورة الرقاب ة، ب التفاعلی

  . )٤(التي تساعد في الحد من الوصول إلى المواد التي تضر القصر

                                                             
(1) BGH, Urt. v. 15 November 2012, Details zur mündlichen Verhandlung 

(ein Terminsbericht I ZR 74/12 – Morpheus). 
(2) Christopher Williams: MySpace passes age verification buck to parents, 

London, 17 January 2007, p. 2 et s.  
(3) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 29.  
(4) United States Code: 47 USC (1996), Section (230). 



 

 

 

 

 

 ١٣٥

  يالمطلب الثان
شروط قيام المسئولية المدنية للأب عن الإيذاء المبهج

ّ
  

  

سن        یلتزم الأب بواجب الرقابة على ابنھ القاصر؛ وخلافًا للقانون الجنائي، فإن ال

المدنیة، حیث یتحمل الأب التعویض عن الأضرار التي تلحق    المسئولیّة  لیس عائقًا أمام    

ھ الخ       ن ابن صادر م بھج ال ذاء الم سبب الإی الغیر ب ة،  ب ع للرقاب ذه   اض ام ھ ب لقی ویج

  :توافر شرطین ھماالمسئولیّة 

أن يكون الأب مكلفا برقابة ابنه:  الأولالشرط
ً

:   

ذاء    ن الإی سئولیة الأب ع ام م شترط لقی ھ،   ی ى ابن ة عل ولى الرقاب بھج أن یت الم

سمیة          و ة أو الج ھ العقلی صره أو حالت سبب ق انون؛ ب ى الق ة إل ذه الرقاب ر  . تستند ھ ویعتب

ف              ي كن ان ف ا وك نة، أو بلغھ شرة س س ع غ خم م یبل ة إذا ل ى الرقاب القاصر في حاجة إل

لأب غائبًا عن ؛ حتى ولو كان افمساكنة الابن لأبیھ تسمح للأخیر بالرقابة علیھ؛  )١(والده

المنزل أثناء ارتكاب اعتداءات الإیذاء المبھج، لأن واجب الرقابة لا یتوقف بسبب الغیبة   

   . المفترضة إلى أن یبلغ الابن سن الرشدالمسئولیّةالمألوفة للأب؛ وتظل ھذه 

  :قيام الابن الخاضع للرقابة بعمل غير مشروع يضر بالغير:  الثانيالشرط

ھ الخاضع           ب ابن بھج إلا إذا ارتك ذاء الم ن الإی لأب ع لا تقوم المسئولیّة المدنیة ل

ان   مسئولیةوتكون . للرقابة إحدى صور الإیذاء المبھج الضارة بالغیر  لیة إذا ك  الأب أص

  . )٢( تبعیة إذا كان ممیزًامسئولیةبن الخاضع للرقابة غیر ممیز؛ والا
                                                             

  . من القانون المدني المصري١٧٣/٢المادة : راجع) ١(
  .  وما بعدھا١٠٠٢عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص . د.ا: لمزید من التفاصیل راجع) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٦

  المطلب الثالث
وسائل دفع المسئولية المدنية للأب عن الإيذاء المبهج

ّ
  

  
سئولیّة  یستطیع الأب أن یدفع      ا      الم یلتین ھم سھ بوس ن نف ة المفترضة ع : المدنی

نفي علاقة السببیة بـة؛ أو نفي الخطأ المفترض بإثبات عدم تقصیره في أداء واجب الرقا

  : ، وذلك كما یلي)١(بین ذلك الخطأ المفترض وبین الضرر

  : نفي الخطأ المفترض بإثبات عدم تقصير الأب في أداء واجب الرقابة: ًأولا

یجوز للأب أن ینفي عن نفسھ الخطأ المفترض، بإثبات قیامھ بواجب الرقابة بما       

ات   ،تقصیركب أى إھمال أو لم یرتیكفي من العنایـة والحرص، وأنھ       ل الاحتیاط  واتخذ ك

ھ       ان فی ذى ك اللازمـة والمعقولـة، ومارسھا بشكل فعال، وبالقدر الذى یقتضیھ الوضع ال

  .لمنع الابن الخاضع للرقابـة من إیذاء الغیر

ولا یكفي إثبات الأب القیام بواجب الرقابـة باتخاذ الاحتیاطات المعقولـة فقط، فلا      

ات أن      یزال افتراض أ   بء إثب ضرور ع اتق الم نھ أساء تربیة ابنھ قائمة، ولا یقع على ع

ذیب              ة وتھ ي تربی صیره ف دم تق ات ع زم بإثب الأب أساء تربیة ابنھ، بل الأب ھو الذي یلت

  . أولاده القصر

ـذر،  و ة والح وخي الحیط ـة وت ي الرقاب ادي ف ل الع ـة الرج ذل عنای زم الأب بب یلت

ي    ت الت ـع الإنترن د مواق ا  وتحدی ر بارتیادھ ھ القاص سمح لابن ع   ؛ )٢(ی ستطیع دف ي ی لك

ذي   المسئولیّة عن نفسھ   ؛ ویختلف الأمر بالنسبة لمتولي الرقابـة الاتفاقیة مثل المعلم، ال
                                                             

  . ١٨٢محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص . د: لمزید من التفاصیل راجع) ١(
  .٢٣٨محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص . د.ا: راجع) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ن الإضرار                 ة م ذ الخاضعین للرقاب ع التلامی ـة لمن یكفیھ إثبات اتخاذ الاحتیاطات المعقول

  .بالغیر لكي ینفي الخطأ المفترض في الرقابـة

ل      ـة بالموضوع مث ن  : ویتمتع القاضي بسلطة تقدیریة بشأن الظروف المحیط س

ـة،   سائدةالخاضع للرقاب ادات والآداب ال اعى والع ط الاجتم صیة، والوس ھ الشخ ، وحالت

وع     ع وق ن الأب لمن ذة م دابیر المتخ ة الت دى كفای بھج؛ وم ذاء الم لوك الإی ورة س وخط

  .الضرر بالغیر

ثانيا
ً

  :بين الخطأ المفترض والضررنفى علاقة السببية : 
ل   أ الأب، ب افتراض خط شرع ب فِ الم م یكت ة  ل شمل علاق راض لی ذا الافت د ھ یمت

ا      بین ذلك الخطأ المفترض وبین الضرر،      السببیة سببیة تبعً ة ال لأنھ إذا لم تفترض علاق

یاء أن           ة الأش ضي طبیع ث تقت دي، حی لافتراض الخطأ لكان افتراض الخطأ عبثًا غیر مج

ا       من یثبت    وم بینھم ذین تق رین الل ھ الأم العلاقة بین أمرین، علیھ أن یثبت في الوقت ذات

م         . العلاقة المراد إثباتھا   ة، ث ولي الرقاب أ الأب مت ات خط ن إثب ضرور م اء الم فإذا تم إعف

ن         طلب منھ بعد ذلك إثبات علاقة السببیة ما بین ھذا الخطأ والضرر الذي تسبب فیھ الاب

  . )١( بذلك قد سلبنا منھ بالیسار ما اعطیناه بالیمینالخاضع للرقابة، فنكون

ھ         ین خطئ سببیة ب ة ال ود علاق دم وج ات ع سئولیتھ بإثب ى م ستطیع الأب نف وی

د            ضرر ق ى ال ذى أدى إل ل ال ر، وأن الفع اب الغی ذي أص المفترض فى الرقابة والضرر ال

ادث ا   :  مثلوقع لسبب أجنبي لا دخل لإرادتھ فیھ    اھرة، أو الح وة الق أ   الق ائي، أو خط لفج

و   المضرور، أو خطأ الغیـر  ى ول ا     ؛ وأن ھذا الضرر كان سیقع حت ة بم ب الرقاب ام بواج ق

                                                             
  . ١٠٠٧عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص . د.ا: راجع) ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٨

أن    .  واتخذ كل الإحتیاطات المعقولة لمنعھ   )١(ینبغي من العنایـة   سك ب لأب التم ولا یجوز ل

ى       أ الأب ف ضرور خط ت الم ى أثب ي، مت بب أجنب ة س ت نتیج بھج كان ذاء الم ة الای واقع

  .الرقابةالقصور فى 

ن       ضرور م ف الم ویتضح مما سبق أن الخطأ وعلاقة السببیة مفترضین، ولا یكل

ث          ا، حی بء نفیھم ة ع الإیذاء المبھج بإثباتھما، وإنما یقع على عاتق الأب متولي الرقاب

 عنھ بأحد أمرین، إما أن ینفي الخطأ المفترض في جانبھ فینعدم      المسئولیّةیستطیع نفي   

ى الأب   . ثبت السبب الاجنبي فینعدم ركن السببیة   ركن الخطأ، وإما أن ی     ذر عل وأنھ إذا تع

ین              ـة ب سببیـة المفترض ـة ال ي علاق ھ نف أ المفترض، فیجوز ل ي الخط متولي الرقابـة نف

  . الخطأ والضرر

  

                                                             
ادة   ١٧٤/٣المادة  : راجع) ١( ا الم دني    ١٣٤/٢ من القانون المدني المصري؛ ویقابلھ انون الم ن الق  م

املات  -٣١٣/١ من القانون المدني الأردني؛ والمادة ٢٨٨/٢الجزائري؛ والمادة    أ من قانون المع
  . المدنیة الإماراتي



 

 

 

 

 

 ١٣٩

  المبحث الثاني
المسئولية المدنية للمعلم عن الإيذاء المبهج 

ّ
  

  
شكلة   انتشرت ظاھرة الإیذاء المبھج بین تلامیذ ال       مدارس، وأصبحت جزءًا من م

ارة بال   م والم ى زملائھ ذ عل دي التلامی ث یعت یم، حی ام التعل ي نظ ف ف ى العن صفعات عل
، وتسجیلھا وبثھا عبر الھواتف )١(الوجھ، وأعمال العنف المتعمد، والاعتداءات الجنسیة

ین والتعل     . المحمولة والإنترنت بھدف المزاح   یم المعلم ذ بتقی سمح للتلامی ا ی ى   كم ق عل ی
ذه          ذ لھ تخدام التلامی اءة اس د تلاحظ إس د، وق تدریسھم باستخدام تقنیات الاتصال عن بع

سیئة   ات الم شر التعلیق ائل بن صیة   « abusif » الوس ات الشخ ة البیان ع ومعالج ؛ وجم
  .للمعلمین بدون موافقتھم، ونشرھا بھدف المزاح والاستمتاع بمشاھدتھا

م       التزام المعلم ب  : ونتناول فیما یلي   أ المفترض للمعل واجب الرقابة، وصور الخط
  :في الرقابة، وحظر استخدام تقنیات الاتصال الحدیثة أثناء الدراسة

  المطلب الأول
  التزام المعلم بواجب الرقابة

ل  سئولیّةتنتق ر      الم د القاص رة تواج لال فت م خ ى المعل ن الأب إل ة م  المدنی
ھ،    ابـةالرق؛ وإذا انتھت ھذه الفترة عادت   )٢(بالمدرسـة ى تربیت ائم عل  مرة أخرى إلى الق

  .وكان ھذا الأخیر ھو المسئول عنـھ

                                                             
(1) Andra Gumbus; Patricia Meglich: Abusive Online Conduct, 

Discrimination and Harassment in Cyberspace, Journal of 
Management Policy and Practice, Nebraska, 2013,vol.14, no 5, p. 47 et s.  

ادة       ١٧٣/٢المادة  : راجع) ٢( ا الم دني    ) ١٣٥( من القانون المدني المصري؛ ویقابلھ انون الم ن الق م
  .الجزائري



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ـة،             ي المدرس یم ف دریس والتعل ـة الت ھ مھم سند إلی ذي ت شخص ال م ھو ال والمُعل

اص أم      ًـا؛ أم خ ًـا أم بدنی وتكون لھ الرقابة على تلامیذه، سواء كان التعلیم ثقافیًـا أم تقنی

احة        و. عام، بمقابل أم بدون مقابل     ي س راقبین ف شمل الم م لی یمتد المفھوم الواسع للمعل

  . )١(المدرسة، ومدیر المدرسة

ي  ا یل اول فیم ة   : ونتن ستوى الرقاب ھ، وم یع نطاق ة، وتوس ب الرقاب ف واج تعری

  :المطلوبة من المعلم

  : تعريف واجب الرقابة: ًأولا

ی              ـة التعل ي مرحل صر ف ذ الق ى التلامی ة عل ب الرقاب م بواج ي  یلتزم المعل م الأساس

بھج،          ذاء الم ع الإی ة لمن ات المعقول اذ الاحتیاط ضي اتخ ذي یقت ر ال انوي، وھو الأم والث

ن            ایتھم م الغیر؛ وحم ضرر ب اق ال ي إلح ھ ف عین لرقابت ذ الخاض سبب التلامی دم ت وع

  . السلوكیات المؤذیة للتلامیذ الآخرین

ثانيا
ً

  :    توسيع نطاق واجب الرقابة: 

ع        الأصل أن یقتصر واجب الر  اني للدراسة، ومن ي والمك اق الزمن ى النط ة عل قاب

اعات الدراسة،         اء س حالات الإیذاء المبھج التي تقع داخل مبنى وساحـة المدرسة، وأثن

ذا       یع ھ ب توس بھج تتطل ذاء الم اھرة الإی د أن ظ دروس؛ بی ین ال تراحة ب ات الاس وأوق

شمل اق لی ة الم  : النط د بواب لاب عن ا الط د فیھ ي یتواج الات الت اعات  الح ل س ة قب درس

اء      یة أثن ة المدرس تن الحافل ى م یة، وعل رحلات المدرس ات وال اء النزھ ة، وأثن الدراس

ى المدرسة       ن وإل ة خاصة         . سیرھما م د رحل م بتواج ى عل ت إدارة المدرسة عل وإذا كان
                                                             

المسئولیة المدنیة للمعلم، دراسة مقارنة فى القوانین : محسن عبد الحمید إبراھیم البیھ. د.ا: راجع) ١(
ي،  الكویتى والمصرى والفرنسي مع الإشارة إلى    القانونین اللبنانى والمغربى، مجلس النشر العلم

  . وما بعدھا١٤، ص ١٩٩٠جامعة الكویت، 



 

 

 

 

 

 ١٤١

ب                     إن واج ال، ف د الأطف بھج ض ذاء الم ادة الإی ون ع نًا، یرتكب ر س لاب أكب بالأطفال مع ط

ر صرامة           الرقابة قد یمتد     ة أكث اذ إجراءات وقائی ب اتخ ي  إلى أبعد من ذلك، ویتطل تراع

  .سن التلامیذ، ومدى رعونتھم

ذاء              الات الإی شمل بعض ح ة لی ب الرقاب اني لواج كما یتسع النطاق الزمني والمك

داءات   صویر اعت ول لت ھ المحم تخدام ھاتف ؤذي باس ذ الم ا التلمی وم فیھ ي یق بھج الت الم

س          الإیذاء المبھج داخل م  ھ؛ أو العك ن داخل منزل ت م ر الإنترن ا عب ى المدرسة، وبثھ بن

  . بتصویر ھذه الاعتداءات خارج المدرسة، وبثھا داخل المدرسة

اق           ارج نط دث خ بھج تح ذاء الم وعلى النقیض من ذلك، توجد حالات أخرى للإی

اء      ھ أثن ل ل ن زمی بھج م ذاء الم رض للإی ذي یتع ذ ال ل التلمی م، مث ة للمعل ب الرقاب واج

رد       ل إن مج زل، ف ي المن ود ف ت الموج ر الإنترن ا عب یة وبثھ ازة دراس وم إج ي ی ا ف ھوھم

ة             ذه الحال ال ھ افٍ لإدخ ر ك ذات المدرسة غی ضرور ل ھ الم انتماء التلمیذ المؤذي وزمیل

  .ضمن نطاق واجب الرقابة للمعلم

ثالثا
ً

  :مستوى واجب الرقابة المطلوب من المعلم: 

د        یطرح الإیذاء المبھج التساؤل بش     م؟ وق ن المعل وب م ة المطل ستوى الرقاب أن م

ى أولاده      ریص عل ة الأب الح ب رقاب ع واج ل م ھ یتماث ة أن دو لأول وھل ذا  . یب ن ھ ولك

ون          ب أن یك المعیار غیر واقعي للمعلم المسئول عن عدد كبیر من التلامیذ؛ وھو ما یتطل

ات  مستوى الرقابة ھو الذي یمكن توقعھ بشكل معقول من المعلم؛ وذلك باتخ       اذ الاحتیاط

ي         ة الت المناسبة والمعقولة لمنع أي خطر لا یستھان بھ، وتجنب وقوع المخاطر المحتمل

  .قد تتسبب في وقوع الضرر

بھج ضرورة وجود خطة                ذاء الم ع الإی م لمن ن المعل ة م ة المقبول وتتطلب الرقاب

ة داخل المد     ضلًا   دقیقة تنظم الإشراف والرقابة على استخدام الأجھزة الإلكترونیَّ رسة، ف



 

 

 

 

 

 ١٤٢

د    ي، یوج ع إلكترون دى أو موق ى أي منت ة عل سیطرة الدقیق ة ال د وممارس ن رص ع

ذ      صال التلامی بالمدرسة لمنع استضافة حواسیبھا لحالات الإیذاء المبھج، والتي یمكن ات

اریر                  دیم التق اني المدرسة؛ وتق ن مب د ع ع آخر یبع ن أي موق د م ن بع بھا مباشرة أو ع

ى   بھج إل ذاء الم شأن الإی ة أي    ب ة لمعالج ساعدة المھنی ب الم صة، وطل سلطة المخت  ال

سیة راض نف ع    . أع قة م ة متناس ا بطریق ة وتطبیقھ ة اللازم راءات العلاجی اذ الإج واتخ

الفین       لاب المخ د الط ازم ض ج ح اع نھ ة، واتب بھج المحتمل ذاء الم داءات الإی ع . اعت م

ت             م ی ا إذا ل ون كافیً رارًا    مراعاة أن مجرد وجود مثل ھذه الخطة لن یك ذ م ذكیر التلامی م ت

اھرة،      ذه الظ ة لھ ب الوخیم یھھم بالعواق دیھم وتنب وعي ل ق ال ا؛ وخل رارًا بوجودھ وتك

دون              ذ یفتق ذرًا، إلا أن ھؤلاء التلامی ادة  -وبرغم أن الجھل بالقانون لیس ع درة  - ع  الق

بھج     ذاء الم داءات الإی ھ اعت سبب فی ذي تت ضرر ال م ال دیر حج ى تق ب )١(عل ا یتطل ، مم

  .یرھم بنتائج أفعالھم الضارةتبص

ام   و ي لع صالات الأمریك انون آداب الات نص ق شجیع   ١٩٩٦ی ب لت ھ یج ى أن  عل

ث     ل وب ن تحمی ھ م ستخدم وتمكن یم دور الم ى تعظ د عل ي تعتم ات الت ویر التقنی تط

تخدام           المعلومات والصور والفیدیوھات، ضرورة قیام الأفراد والأسر والمدارس عند اس

ة       الخدمات التفاعلیة    صفیة التلقائی ب والت ات الحج تخدام تقنی عبر الإنترنت بتطویر واس

ر              دیوھات غی ثھم للفی ع ب ة، وتمن ر اللائق واد غی ى الم ال إل ول الأطف د وص ي تقی الت

  .)٢(المشروعة، واعتراضھا عبر الإنترنت

  

                                                             
(1) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 30.  
(2) United States: 47 USC Section § 230 (b) (3),(4).  



 

 

 

 

 

 ١٤٣

  المطلب الثاني
  صور الخطأ المفترض للمعلم 

  

وم  سئولیّة  تق ذاء     الم ن الإی م ع ة للمعل اس    المدنی ى أس بھج عل   الم

ھ          ب من ذي یتطل المعلم، وال وط ب ـة المن ب الرقاب لال بواج و الإخ رض وھ أ المفت   الخط

ات    ة لإثب درس قابل اتق الم ى ع ة عل ي قرین ذ؛ وھ ھ التلامی ة وتوجی یم وتربی ام بتعل القی

التي تتسبب في وقوع الإیذاء وتتنوع صور الخطأ المفترض    .  الأب مسئولیةالعكس مثل   

بھج  ىالم ا، : إل دم كفایتھ ة أو ع دام الرقاب و  إنع ى النح ك عل ة، وذل ى الرقاب ال ف والإھم

  :التالي

  :إنعدام الرقابة أو عدم كفايتها: ًأولا

رك       خطأقد یتمثل     المعلم في انعدام رقابتھ على التلامیذ برغم التزامھ بھا، كأن یت

سجیل     ث  المعلم التلامیذ لیستخدموا أجھزة الھواتف المحمولة في المدرسة لت شاھِد  وب  مَ

ف             ھ، ویكل ى منزل ذھب إل ذ وی م التلامی رك المعل ة؛ أو أن یت بھج دون أي رقاب الإیذاء الم

ر       وم آخ ھ، ویق ى زمیل ادي عل داء الم دھم بالاعت وم أح ھ، فیق ة زملائ ر برقاب ذًا آخ تلمی

ھ             ت فی ت تخلف ى وق ع ف د وق داء ق ذا الاعت ر ھ بھج؛ فیعتب ذاء الم داءات الإی صویر اعت بت

  .م على تلامیذهرقابة المعل

ام                 ل قی ة، مث ر كافی ا غی ا، ولكنھ ھ تمامً ر منعدم م غی ویمكن أن تكون رقابة المعل

ن     معلم واحد بتعلیم عدد كبیر من التلامیذ على استخدام الحاسوب في المدرسة، مما یمك

ي      مَشاھِد  أحد التلامیذ من بث      أ ف ل الخط الإیذاء المبھج عبر أجھزة المدرسة، حیث یتمث

 .  عدد المشرفین الذي یتناسب مع عدد التلامیذ في المدرسةعدم كفایة



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ثانيا
ً

  : الإهمال فى واجب الرقابة: 

ة،  : نتناول فیما یلي  ب الرقاب ضرور     ماھیة الإھمال فى واج أ الم أثیر خط دى ت  وم

  :على المسئولیّة المدنیة للمعلم عن الإیذاء المبھج

  : ماھیة الإھمال فى واجب الرقابة ) ١( 

وفى ھذه ھمال في عدم بذل العنایة المعقولة لمنع وقوع الإیذاء المبھج؛  یتمثل الإ 

ة    ھ بالرقاب ذ التزام ى تنفی صر ف ھ یق ذه، إلا أن ین تلامی ودًا ب م موج ون المعل صورة یك ال

ة      ا رقاب علیھم، مما قد یلحق الضرر بأحدھم أو بالغیر؛ وبرغم وجود رقابة المعلم إلا أنھ

  .قاصرة أو معیبة

وافر الإ اذ       ویت ن اتخ اعس ع م، إذا تق ق المعل ى ح ال ف ة  ھم ات الكافی الاحتیاط

 عن ھ، مثل تقاعس وتمس سلامتھم التلامیذلھاالمخاطر المتوقعة التي یتعرض  لمواجھة  

ذین    شاغبین ال ذ الم ة التلامی ة لمواجھ دابیر الوقائی اذ الت دواني واتخ سلوك الع ویم ال تق

ة    بھج، أو إتاح ذاء الم داءات الإی ون باعت ي   یقوم ة ف زة التقنی ذ للأجھ تخدام التلامی اس

ذاء       داءات الإی ث اعت ي ب تخدامھا ف ع اس ة لمن ات اللازم اذ الإحتیاط ة دون اتخ المدرس

ن أضرار                 ذ م ھ ھؤلاء التلامی سبب فی ا یت م عم ة للمعل سئولیّة المدنی المبھج؛ وتنعقد الم

  . لزملائھم أو للغیر

  :دنیة للمعلممدى تأثیر خطأ المضرور على المسئولیّة الم ) ٢( 

ذ  د یتخ مق داءات   المعل دوث اعت ة دون ح ة للحیلول ات اللازم سئول الاحتیاط  الم

رامج               تخدام الب یب المدرسة، أو اس ا حواس د بھ ي توج الإیذاء المبھج، وغلق الغرف الت

 المؤذیة، ومع ذلك قد یخطئ أحد التلامیذ فیتعرض لأضرار  مَشاھِدالتي تحول دون بث ال    

   ثم یثور التساؤل عن مدى مسئولیة المعلم في ھذه الحالة؟الإیذاء المبھج؛ ومن



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ذه    اع ھ دم اتب ضرور بع أ الم ات أو خط ذه الاحتیاط اذ ھ دیھي أن اتخ ن الب م

سئولیّة    ي الم ات لا ینف سب الأصل   -التعلیم ذه     - بح ن ھ ف م د یخف ا ق م، وإنم ن المعل  ع

ذ  المسئولیّة وذلك بتخفیض قیمة التعویض، ویستثنى من ذلك حالة استغ       راق خطأ التلمی

ث           المضرور لخطأ المعلم المسئول، وذلك بأن یبلغ خطأ المضرور قدرًا من الجسامة بحی

ات            ضرورین التعلیم ذ الم الف التلامی أن یخ ضرر، ك دوث ال ي ح یكون ھو العامل الأول ف

ة      وا غرف ة، ویقتحم ل المدرس ة داخ زة التقنی تخدام الأجھ ن اس ذیر م ات التح ولافت

ر  الحواسیب المغلقة،   ویقوم أحدھم بالاعتدء على الآخر وتصویره وبث ھذا الاعتداء عب

أجھزة المدرسة، وفي ھذه الحالة یستغرق خطئھ خطأ المعلم؛ ویجوز للقاضي أن ینقص  

ي                ھ ف ترك بفعل د اش ضرور ق ذ الم مقدار التعویض، أو ألا یحكم بالتعویض إذا كان التلمی

  .  إحداث الضرر أو زاد فیھ

  
  المطلب الثالث

  ظر استخدام التلاميذ لتقنيات الاتصال الحديثة أثناء الدراسةح
ث       التلامیذیحظر على    اء الدراسة، أو ب ول أثن دیوھات  استخدام الھاتف المحم  فی

  : الإیذاء المبھج عبر أجھزة المدرسة، وذلك كما یلي

  :حظر استخدام التلاميذ للهاتف المحمول أثناء الدراسة: ًأولا
اھرة الإ  شار ظ ین   أدى إنت بھج ب ذاء الم ذ ی سي    التلامی شرع الفرن ام الم ى قی إل

 بشأن حظر استخدام الھاتف المحمول خلال التدریس   ٧٨٨-٢٠١٠بإصدار القانون رقم    

ات       دارس والجامع ن  . في ریاض الأطفال والم ذ  ویمك ول    للتلامی اتف المحم اظ بالھ الاحتف

ط،       ضرورة فق ة ال ي حال تخدامھ إلا ف وز اس ن لا یج ة، ولك ل حقیب ار  داخ ارج الإط  وخ

وائح      تخدام       . الزمني وفي الأماكن التي تسمح بھا الل د اس ة قواع ة مخالف ي حال ویجوز ف



 

 

 

 

 

 ١٤٦

الھاتف المحمول، مصادرتھ مع توقیع العقاب اللازم أو الاكتفاء بالمصادرة فقط؛ ویكون      

  .)١(للجھة الإداریة إتلاف الأجھزة التي تم مصادرتھا

امیرا   تخدام ك صص باس شرع التل ر الم ن  وحظ ا م ول وغیرھ اتف المحم الھ

خاص     صویر الأش سة لت صغرة خل امیرات الم افلینالك سجیل الالغ شاھِد وت صریة  مَ   الب

ي   د ف تحمام أو التواج ل الاس اص، مث ان خ ي مك د ف اء التواج دون إذن أثن   ب

ك ال     ث تل دارس؛ وب اه الم شاھِد دورات می ذا     مَ ان ھ یما إذا ك ت؛ لاس ر الإنترن    عب

اق ال   ى إلح ؤدي إل سلوك ی ذاء    ال ام الإی شأن أحك ذا ال ي ھ ق ف ضرور، وتطب ضرر بالم

  .المبھج

ؤ          ة التواط ق بتھم ب مراھ ة طال اي بإدان ة بفرس ة الجنائی ضت المحكم   وق

د       ضرب بمقع داء بال صویر الاعت ي ت ول ف ھ المحم تخدام ھاتف اني، لاس ع الج   م

ث   ة، وب ین بالمدرس د المعلم ى أح دیو عل ة  فی ف المحمول ر الھوات داء عب   الاعت

ھ  اع      لزملائ ة، والامتن اة الخاص ة الحی اك حرم ى انتھ سًا عل ة، تأسی ل المدرس   داخ

ث      ر، حی ي خط خص ف اذ ش ن إنق ة      " ع ضحیة ومحاول اذ ال ادرة لإنق أي مب م ب م یق   ل

دخول             اء ال د عن ھ بتكب ذ قیام ك من ل ذل ى فع ادرًا عل ان ق ھ ك رغم أن دوان ب ف الع   وق

راب م         صویر والاقت یة الت ى خاص عھ عل ول، ووض ھ المحم ى ھاتف ف   إل اكن العن ن أم

  . )٢("وتصویرھا 

                                                             
(1) L’article L 511-5 créé par la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, JORF n° 0160 du 13 juillet 
2010, p. 12905. 

(2) Le Tribunal de grande instance de Versailles, 8e chambre 
correctionnelle, du 27 juin 2007 dans une affaire dite de " happy 
slapping ".  



 

 

 

 

 

 ١٤٧

ثانيا
ً

  :حظر بث فيديوهات الإيذاء المبهج عبر أجهزة المدرسة: 
ھ،            ھ وأدوات ر أجھزت بھج عب إذا قام أي شخص ببث أو نشر اعتداءات الإیذاء الم

ل               ذلك، فیتحم ام ب ن القی اعس ع ث، وتق ذا الب ف ھ ى وق درة عل سیطرة والق مع وجود ال

ن الأ    المسئولیّة داءات          المدنیة ع ذه الاعت ث ھ ن ب ة ع نھج   . ضرار الناجم ق ذات ال ویطب

على إدارة المدرسة التي تمارس السیطرة الإیجابیة على مواقع الإنترنت التي تستضیف 

بھج               ذاء الم دیوھات الإی ث فی م بب دما تعل ا عن اعتداءات الإیذاء المبھج، حیث یجب علیھ

س    دیوھات    عبر أجھزتھا وموقعھا الإلكتروني التصرف على وجھ ال ث الفی ف ب رعة، لوق

  .المسیئة



 

 

 

 

 

 ١٤٨



 

 

 

 

 

 ١٤٩

  المبحث الثالث
المسئولية المدنية لصاحب العمل عن الإيذاء المبهج

ّ
  

  
 المتبوع عن عمل التابع خروجًا عن القاعدة العامة التي تقضي بأن مسئولیةتعد 

ن             شرع خرج ع ره، إلا أن الم صي دون غی الأصل ھو مسئولیة الشخص عن فعلھ الشخ

ع  ل، وتوس ذا الأص ن  ھ سئولًا ع وع م ون المتب ث یك ة بحی سئولیّة المدنی وم الم ي مفھ  ف

ھ         ة وظیفت اء تأدی ھ أثن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع، متى كان واقعًا من

ى              . أو بسببھا  ھ، مت ار تابع ي اختی رًا ف وع ح ن المتب م یك و ل وتقوم رابطة التبعیة، حتى ل

  .)١(ھیھكانت لھ علیھ سلطة فعلیة في رقابتھ وتوج

ل         ن العام صادر م بھج ال ذاء الم ن الإی وتقوم المسئولیّة المدنیة لصاحب العمل ع

ق             ى ح بھج عل ذاء الم ؤثر الإی انوني؛ وی ضمان الق رة ال اس فك ى أس ة، عل شروط معین ب

  : صاحب العمل في الرقابة وحق العامل في الخصوصیة، وذلك على النحو الآتي

  المطلب الأول
شروط المسئولية المدني

ّ
  ة لصاحب العمل عن الإيذاء المبهج

ن          المسئولیّة  یشترط لقیام    صادر م بھج ال ذاء الم ن الإی صاحب العمل ع المدنیة ل

بھج           : العامل ذاء الم ل للإی اب العام ل، وارتك وجود علاقة تبعیة بین صاحب العمل والعام

  :یلي، وذلك كما الذي یلحق ضررًا بالغیر أثناء العمل أو بسببھ

                                                             
ادة       ١٧٤/٢ة  الماد: راجع) ١( ا الم دني    ) ١٣٦( من القانون المدني المصري؛ ویقابلھ انون الم ن الق م

ادة   ري؛ والم ادة   -٢٨٨/١الجزائ ي؛ والم دني الأردن انون الم ن الق انون  -٣١٣/١ ب م ن ق  ب م
  .المعاملات المدنیة الإماراتي



 

 

 

 

 

 ١٥٠

  :ود علاقة تبعية بين صاحب العمل والعاملوج: الشرط الأول
ي            ل ف ي العام ة عل لطة فعلی ل س صاحب العم ان ل ا ك ة كلم ة التبعی وم علاق   تق

ھ       ود ب ل المعھ ذ العم ل لتنفی ات للعام ر والتعلیم دار الأوام ك بإص ھ، وذل ة والتوجی الرقاب

احب العم     تعمل ص واء اس ا، وس ة أو غیرھ ة العقدی ار العلاق ي إط بتھ ف ھ، ومحاس   ل إلی

ك         تطاعتھ ذل ي اس ان ف ا ك ستعملھا طالم م ی سلطة أو ل ذه ال ون   . )١(ھ شترط أن تك   وی

ساب      ل لح ھ العام وم ب ین، یق ل مع ار عم ي إط ر ف ذه الأوام ة ھ اء تأدی سلطة أثن ذه ال ھ

م        ن الأب والمعل احب العمل ع صاحب العمل، إذ أن ھذه المیزة الأخیرة ھي التي تمیز ص

ل       حیث أنھما مكلفان بالرقابة على    ى عم ة عل یس الإشراف والرقاب ة، ول الخاضع للرقاب

  .معین

ي          صص التقن ل التخ احب العم دى ص ولا یشترط لتحقق علاقة التبعیة أن یتوفر ل

ھ       ة والتوجی لطة الرقاب أو الخبرة الفنیة لممارسة العمل بنفسھ، ولا أن یقوم بممارسة س

ال          اء العم ى رؤس ا إل د بھ ون رابطة   ولا ی . بشخصھ، وإنما یجوز لھ أن یعھ شترط أن تك

  . التبعیة دائمة بل یكفي أن تكون عرضیة

ي       ون ف ن الأب، فیك ین م ل مع ف بعم ن مكل ة اب ع للرقاب ون الخاض د یك   وق

ار   ت، ویخت ي ذات الوق ا ف ن ومتبوعً ى الاب ة عل ولي للرقاب ة الأب مت ذه الحال   ھ

ضرور   ة   -الم ذه الحال ي ھ ول      - ف سئولیة مت اس م ى أس ویض عل ع دعوى التع ا رف ي  إم

اس      شأن أس رة ب ة كبی ة أھمی ھ، وللتفرق ال تابع ن أعم وع ع سئولیة المتب ة أو م الرقاب

  .المسئولیّة

                                                             
م   ٢٠٠٢ دیسمبر ٢٥نقض مدني، جلسة   : راجع) ١( ن رق سنة  ٣٦٠٨، طع ة أ ٧١ ل ام   ق، مجموع حك

  .٢٧٦، ھیئة قضایا الدولة، المكتب الفني، ص ٢٠٠٤ – ٢٠٠٢النقض الصادرة سنة 



 

 

 

 

 

 ١٥١

  :صدور الإيذاء المبهج من العامل أثناء تأدية العمل أو بسببه: الشرط الثاني

ن              صادر م بھج ال ذاء الم ن الإی صاحب العمل ع یشترط لقیام المسئولیّة المدنیة ل

سببھ، سواء   العامل ویلحق ضررًا بالغی    ر، أن یقع أثناء تأدیة العمل المعھود بھ إلیھ أو ب

سلوك      ن ال ا ع شكل انحرافً انوني، أو ی التزام ق لال ب ضمن الإخ صودًا أم لا، ویت ان مق ك

ادي      ن             . القویم وفقًا لمعیار الشخص الع م یك ھ، ول ل وزمان ان العم ارج مك ع خ و وق ا ل أم

ل       مرتبطًا بعمل العامل، فلا مجال لمسئولیة صاحب       ھ، مث التعویض عن ھ ب ل ومطالبت  العم

ان   . الإیذاء المبھج الذي یلحقھ العامل بالغیر أثناء اجازتھ       ا إذا ك وتخضع مسألة تقدیر م

سببھ،              ل أو ب ة العم ا بتأدی ل مرتبطً ھ العام ذي ارتكب بھج ال ذاء الم الضرر الناجم عن الإی

  .ضمن السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

ھ لا    ك أن ى ذل ب عل سئولیة  ویترت وم م ل  تق احب العم سئولیة  ص ت م إلا إذا قام

ي    صي وھ ل الشخ ن العم سئولیّة ع ان الم وافر أرك ل بت أ و: العام ضررالخط ة ال  وعلاق

سئولیة   العامل  مسئولیةتفت  وإذا ان . السببیة بینھما  إن م لتخلف أحد أركان المسئولیّة، ف

  .صاحب العمل تنتفي أیضًا

  

  المطلب الثاني
أساس المسئولية المدنية لصاحب العمل عن الإيذاء المبهج

ّ
   

ن              ة ع سئولیة تبعی ي م      مسئولیة المتبوع عن أعمال تابعھ غیر المشروعة ھ

صل      انون لم م الق ررة بحك ر، مق ل الغی ضمان     عم رة ال ى فك وم عل ضرور، وتق حة الم

ل   م الكفی ي حك وع ف ر المتب انوني، فیعتب ضامنالق یس المت انون ول صدرھا الق ة م ، كفال



 

 

 

 

 

 ١٥٢

ن                . )١(العقد صادر م بھج ال ذاء الم ن الإی احب العمل ع ویتضح مما سبق أن مسئولیة ص

ى  العامل ھي مسئولیة تبعیة، تقوم إلى جانب مسئولیة العامل الأصلیة      ب عل ك  ، ویترت  ذل

  :ما یلي

احب           ) ١(  ى العامل وص التعویض عل بھج أن یرجع ب یحق للمضرور من الإیذاء الم

ن      ضرر العمل، لأن مسئولیتھما ع دة     ال ا للقاع ضامنیة، وفقً ي ت ي    ھ ة الت العام

ي      ضامنین ف انوا مت ضار ك ل ال ن العم سئولون ع دد الم ھ إذا تع ضي بأن تق

  .)٢(التزامھم بتعویض الضرر

ھ     ) ٢(  إذا حصل المضرور من الإیذاء المبھج على التعویض من العامل، فلا یجوز ل

ى           صول عل بب بالح لا س الرجوع على صاحب العمل، لأنھ لا یجوز لھ الإثراء ب

ل              تعویضین عن ضرر    احب العم ى ص ل الرجوع عل ا لا یجوز للعام د؛ كم  واح

  .بشيء مما دفعھ للمضرور لأنھ ھو المسئول الأصلي

ر أن    ) ٣(  ذا الأخی ان لھ ل، ك احب العم ن ص ویض م ى التع ضرور عل صل الم إذا ح
ة      رفض مطالب ل أن ی ستطیع العام ھ؛ ولا ی ا دفع سترد م ل لی ى العام ع عل یرج

ى افت     سًا عل ھ تأسی ل ل احب العم سئولیةراض ص ذا   م ل، لأن ھ احب العم  ص
  .الافتراض مقرر لمصلحة الغیر فقط، ولیس لمصلحة العامل

ا     ) ٤(  سئولیة إذا قامت مسئولیة العامل عن الإیذاء المبھج، تقررت تلقائیً احب  م  ص
ات        ھ بإثب سئولیّة عن العمل، لأن المشرع لم یمنح صاحب العمل إمكانیة دفع الم

                                                             
سنة  ٨٧١، طعن رقم  ١٩٧٩ مایو   ١٠نقض مدني، جلسة    : راجع) ١( شریعات   ٤٢ ل وعة الت  ق، موس

  .١٠٣، ص ٢٠١٤المصریة وفقًا لأحدث التعدیلات، مجلة المحاماة، 
دني ا  ) ١٦٩(المادة  : راجع) ٢( انون الم ادة    من الق ا الم دني    ) ١٢٦(لمصري؛ ویقابلھ انون الم ن الق م

ادة    ري؛ والم ادة     ) ٢٦٥(الجزائ ي؛ والم دني الأردن انون الم ن الق املات   ) ٢٩١(م انون المع ن ق م
  .المدنیة الإماراتي



 

 

 

 

 

 ١٥٣

ب      قیامھ بواجب الرقابة، أو   ام بواج و ق ى ول ة حت أن الضرر كان سیقع لا محال
  .الرقابة، على النحو الذي منحھ المشرع لمتولي الرقابة

ك      ) ٥(  ل، وذل احب العم ى ص وع عل بھج الرج ذاء الم ن الإی ضرور م ضل الم یف
سئولیتھ،  راض م ة افت ن قرین تفادة م ن  للاس وع ع سئولیة المتب وم م ث تق  حی

ب         الضرر الذي یحدثھ تابعة بعملھ غ      ي جان أ مفترض ف ي خط شروع عل ر الم ی
المتبوع فرضًا لا یقبل إثبات العكس، مرجعھ سوء اختیاره لتابعھ وتقصیره فى 
سببھا أو    ھ أو ب ة وظیفت اء تأدی ھ أثن ع من د وق ل ق ذا العم ان ھ ي ك ھ، مت رقابت

احب  . )١(ساعدتھ ھذه الوظیفة أو ھیأت لھ إتیان فعلھ غیر المشروع      كما أن ص
ل،       . ما یكون موسرًا   -  غالبًا -العمل   ى العام ضرور عل ة رجوع الم ي حال  أما ف

د یحول             صیریة؛ وق سئولیّة التق د الم فیجب علیھ إثبات خطأ العامل وفقًا لقواع
ل  . إعسار العامل دون حصول المضرور على التعویض       وإذا أوفى صاحب العم

ضرر                دث ال ل مح ى العام ھ عل ھ كل  )٢(بالتعویض للمضرور، كان لھ أن یرجع ب
یس             ھ ول سئول عن ھ م ھ، لأن ذي كفل كما یرجع الكفیل المتضامن على المدین ال

  .   مسئول معھ

  المطلب الثالث
  أثر الإيذاء المبهج على حقوق صاحب العمل والعامل 

ل         : نتناول فیما یلي   احب العم ق ص ین ح وازن ب أثر الثورة الرقمیة على بیئة العمل، والت

    :في الرقابة وحق العامل في الخصوصیة
                                                             

سة      : راجع) ١( دني، جل ل  ٨نقض م ا   ١٩٩٧ ابری ان رقم سنة  ٨٠٧، ٧٢٣، الطعن ة  ٥٨ ل  ق، مجموع
   .٦٢٧ - ٦٢٣، ص ١، جـ٤٨أحكام النقض، س 

ادة      ) ١٧٥(المادة  : راجع) ٢( ا الم دني المصري؛ ویقابلھ انون الم دني    ) ١٣٧(من الق انون الم ن الق م
ادة     ٢٨٨/٢الجزائري؛ والمادة    ي؛ والم دني الأردن انون الم املات    ٣١٣/٢ من الق انون المع ن ق  م

  .المدنیة الإماراتي



 

 

 

 

 

 ١٥٤

  :أثر الثورة الرقمية على بيئة العمل: ًأولا

ة       ة الناجم طرابات الاجتماعی ن الاض ة م ة مجموع ورة الرقمی دثت الث   أح

ة          ات الرقمی ر التقنی ات عب ل المعلوم زین ونق ة وتخ ع ومعالج ور جم ن تط   ع

ى        صوصیة، وأدت إل ي الخ ل ف ق العام ل وح ات العم ى علاق رت عل ة، وأث   المختلف

ة     ى الطریق از               تغیرات عل ك بإنج د وذل ن بع ا الأشخاص، وتطور العمل ع ل بھ ي یعم  الت

ات             ا المعلوم تخدام تكنولوجی ل باس ة للعم ة الھرمی ن البیئ دًا ع العمل داخل المنزل أو بعی

ة         صالات الداخلی بكات الات ویر ش ى تط ال إل حاب الأعم ع أص ا دف صالات، مم والات

ة، ل         سلطات العام ع ال ا م ك علاقاتھ ذه التطورات؛     والخارجیة، بما في ذل ن ھ تفادة م لاس

ة               ات المھین ال اللقط تغلال بعض العم ا اس دة أھمھ شكلات جدی زوغ م ى ب وھو ما أدى إل

ن               ال م زاح؛ أو سخریة العم دف الم ة بھ ف النقال ت والھوات ر الإنترن لزملائھم وبثھا عب

ى            صل إل شر لت ي تنت سبوك، والت ى الفی فحاتھم عل ر ص أصحاب العمل أو من إدراتھم عب

  . الأصدقاءأصدقاء

ثانيا
ً

  :التوازن بين حق صاحب العمل في الرقابة وحق العامل في الخصوصية: 

ة         ي الرقاب ي آخر ھو      والإشراف قد یتعارض حق صاحب العمل ف ق أساس  مع ح

ین                وازن ب ق الت ي تحقی ى القاض ب عل ذلك یج اة الخاصة؛ ول حق العامل في احترام الحی

  . إنما ذات قیمة متساویةھذین الحقین، لأنھا لیست حقوقًا مطلقة، و

ل          احب العم ین ص ة ب ات المتبادل وق والالتزام سي الحق ل الفرن انون العم ونظم ق

ل؛        الإیذاءوالعامل بھدف منع اعتداءات      ان العم ي مك ة ف ات الإلكترونی بھج والانتھاك  الم

ة      ات الإلكترونیَّ لات والملف ة المراس ى حمای سیة عل ضائیة فرن ام ق دة أحك دت ع ا أك كم

  :وصاحب العمل، وذلك كما یليللعامل 



 

 

 

 

 

 ١٥٥

  :التزامات صاحب العمل ) ١( 

ریة           رام س ل، واحت ة للعام اة الخاص ة الحی احترام حرم ل ب احب العم زم ص یلت

  :الرسائل والملفات الإلكترونیة الشخصیة للعامل، وذلك كما یلي

  : باحترام حرمة الحیاة الخاصة في مكان العمل التزام صاحب العمل- أ 

ت      الحقعمل یكون لصاحب ال   لال وق ھ خ املین لدی ى الع  في الإشراف والرقابة عل

ل ة  )١(العم دیو لمراقب امیرات فی ب ك ل ، وتركی اء العم ال أثن ون   أداء العم شرط أن یك ، ب

ع      العامل على علم مسبق بذلك، وألا یتعارض حق صاحب العمل في الرقابة والإشراف م

تخدام الف          ذلك لا یجوز اس صوصیة، ول د     حق العامل في الخ دلیل ض سجلة ك دیوھات الم ی

العامل الذي لم یُبلغ في وقت سابق بوجود ھذه الكامیرات؛ كما یحظر على صاحب العمل 

  .یذاء المبھج للعمالبعض مَشاھِد الإبث صور ھذه التسجیلات إذا كانت تتضمن 

  : احترام سریة الرسائل والملفات الإلكترونیة الشخصیة للعامل-ب 

ة   نقضوسعت محكم ة    الفرال ى البیئ ھ عل صوصیة وتطبیق وم الخ ن مفھ سیة م ن

و             ل، وھ ان العم المھنیة حیث یكون للعامل الحق في احترام حیاتھ الخاصة في وقت ومك

ابع              ة ذات الط ات الإلكترونی ي والملف ما یعني احترام سریة المراسلات والبرید الإلكترون

دھا ب           )٢(الشخصي تم تحدی دما ی ا عن ل فتحھ صاحب العم ل    ، ولا یجوز ل ن العام وضوح م

  .)٣(على أنھا ملفات شخصیة

                                                             
(1) L’article L. 121-8 du Code travail français.  
(2) Cass. soc., l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, n° 99-42942, Bulletin 2001 V 

n° 291, p. 233.  
(3) Cass. soc., 21 octobre 2009, no 07-43877, Bulletin 2009, V, n° 226; Cass. 

soc., 17 mai 2005, Bulletin 2005, V, n° 165, p. 143. 



 

 

 

 

 

 ١٥٦

د    ریة البری ي س ل ف صوصیة العام د خ ل تقیی صاحب العم وز ل ك یج ع ذل وم

صیة       ة الشخ ھ الإلكترونی ع       )١(الإلكتروني وملفات ب م دأ التناس ك مب م ذل ، شریطة أن یحك

الملفات " المصالح المشروعة لصاحب العمل؛ حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن 

احب           التي ت  ل ص ن قب ھ م م إنشاؤھا من قبل العامل باستخدام أدوات الحاسوب المتاحة ل

ل             صاحب العم ون ل ث یك ي، بحی ابع مھن ا ط ون لھ ھ، یفترض أن یك العمل لأغراض عمل

ابع         ا ط ل أن لھ دد العام م یح ا ل ي، م شخص المعن ود ال دون وج ا ب ي فتحھ ق ف الح

ن العامل قد أنشأ ملفات باستخدام ویمكن أن تنطبق ھذه الحالة أیضًا إذا كا. )٢("شخصي

ل       ى العام ب عل نظام حاسوبھ الشخصي المتصل بنظام حاسوب صاحب العمل؛ إلا أنھ یج

ة                ات المخزن ن الملف ل م دد قلی اك ع ان ھن و ك ى ل صیة، حت أن یحدد جمیع الملفات الشخ

ي        ا ف ل إلیھ احب العم على حاسوبھ الشخصي ذات طابع مھني، وذلك لضمان وصول ص

  .وجوده

ما إذا كان لھا طابع مھني بحت فیمكن لصاحب العمل الاطلاع علیھا دون وجود    أ

یفترض في الملفات التي ینشئھا : أنھ «Rennes» العامل، حیث قضت محكمة استئناف

ا               ھ، أن لھ ل لأداء عمل احب العم ل ص ن قب ھ م اح ل ام الحاسوب المت العامل باستخدام نظ

 شخصیة، ویجوز لصاحب العمل الاطلاع علیھا طابع مھني بحت، ما لم یحدد العامل أنھا 

ى إذن      . في غیابھ  وأن قیام العامل بعملیة التشفیر الاختیاریة للحاسوب دون الحصول عل

صاحب          صاحب العمل، مما یعیق التواصل والتشاور مع العملاء، ویتسبب في الإضرار ب

ب بجھ              ع التلاع ى من دف إل ان یھ ل ك ذر للعام سلوك الح رغم أن ال از الحاسوب  العمل، ب

الخاص بھ، إلا أنھ أدى إلى استحالة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة لصاحب العمل خلال فترة  
                                                             

(1) Pierre Kayser: La protection de la vie privée, Revue internationale de 
droit compare, Paris, 2e éd, 1991, Vol. 43.  no 1, p. 4 - 5.  

(2) Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13884.  



 

 

 

 

 

 ١٥٧

ذي               ر ال ي، وھو الأم د الإلكترون ر البری ھ عب د مع ھ المتعاق ھ عمیل ھ ل الإخطار الذي وجھ

  .)١(یعتبر خطأً جسیمًا للعامل، یوجب مسئولیتھ

احب   ویلاحظ وجود تعارض بین الأحكام القضائیة ا       لاع ص لفرنسیة بشأن حق اط

نقض               ة ال ضت محكم ث ق ھ، حی العمل على الملفات الشخصیة في حضور العامل أو غیاب

ل              ا العام ي حفظھ سجیلات الت ى الت تماع إل ھ الاس الفرنسیة، بأن صاحب العمل لا یجوز ل

شكل            ضور ب اه للح د دع ون ق ھ أو دون أن یك ة غیاب ي حال صیة ف ھ الشخ ى ملفات عل

حیح د. )٢(ص ات      ویب ى الملف الاطلاع عل ل ب صاحب العم سمح ل ھ ی م، أن ذا الحك ن ھ و م

صیة،        ات الشخ ا الملف ا فیھ المخزنة في وسائل الاتصال الشخصیة المستخدمة مھنیًا، بم

ن   . ولكن بشرط وجود العامل   سابق م ولكنھا وسعت في أحكام أخرى لاحقة على الحكم ال

م آخر     صلاحیات صاحب العمل في الاطلاع على الرسائل الشخ     ي حك ضت ف صیة، حیث ق

ن           ) USB(بأن مفتاح    ل م احب العم ل ص ن قب ل م اح للعام المتصل بنظام الحاسوب المت

ى           لاع عل ل الاط صاحب العم ن ل ة، ویمك راض مھنی تخدامھ لأغ تم اس رض أن ی المفت

  .)٣(الملفات الشخصیة فیھ، دون وجود العامل

  :التزامات العامل ) ٢( 
ش  تخدام الم ل بالاس زم العام ة یلت ل، وحمای ان العم ي مك ة ف ات الرقمی روع للتقنی

ة           اص بجھ ام الحاسوب الخ ن نظ البیانات الشخصیة المجھزة من قبل صاحب العمل وأم

  :العمل، وذلك كما یلي

                                                             
(1) C A de Rennes, du 21 octobre 2004.  
(2) Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-23521.  
(3) Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28649.  



 

 

 

 

 

 ١٥٨

  : التزام العامل بالاستخدام المشروع للتقنیات الرقمیة في مكان العمل-أ 

ھ إ   اص ب وحي الخ وب الل از الحاس ربط جھ ل ب وم العام د یق وب  ق ام حاس ى نظ ل

ال   ول لإرس ھ المحم تخدام ھاتف ة، أو اس ات مھنی شاء ملف تخدامھ لإن ل واس احب العم ص

ة           صیة المھنی ائل الن ي والرس نقض    . واستقبال رسائل البرید الإلكترون ة ال ضت محكم وق

اعات       لال س الفرنسیة بأنھ یفترض في جمیع وصلات الإنترنت التي یستخدمھا العامل خ

ا ط       ي  العمل أن یكون لھ ي         . )١(ابع مھن ت ف لات الإنترن تخدام وص ل اس ى العام ب عل ویج

سھ        ت نف ي الوق ھ، وف مكتبھ استخدامًا مشروعًا، وضمان أمن نظام المعلومات الخاصة ب

ل       ھ، ویتحم املین مع اقي الع صوصیة ب رام خ سئولیّةاحت ك،    الم ة ذل ة مخالف ي حال  ف

  .واستخدامھا في تصویر أو بث الإیذاء المبھج

سبب            واستقرت أحكا  سئولًا ب ل م احب العم ى أن یكون ص م القضاء الفرنسي، عل

ي         ع إلكترون شاء موق ھ بإن د عمال ام أح ل قی ت، مث ر الإنترن ھ عب املین لدی ال الع أفع

ل؛          صاحب العم سة ل لاستخدامھ بصورة غیر مشروعة لتشویھ سمعة شركة أخرى مناف

ل أ    صاحب العم سئولیتھ    أو لبث اعتداءات الإیذاء المبھج لزملائھ؛ ویجوز ل ن م د م ن یح

  .)٢(إذا نفذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الاعتداءات داخل مكان العمل

ضت                 ث ق شأن، حی ذا ال ي ھ سي، ف ضاء الفرن ن الق ي ع ویختلف القضاء الأمریك

بإعفاء صاحب العمل من المسئولیة المدنیة ورفض مطالبتھ  محكمة استئناف كالیفورنیا    

دام العامل لدیھ لنظام البرید الإلكتروني لصاحب  استخعنبالتعویض عن الضرر الناشئ  

ذي               ل ال احب العم ى أن ص ة إل صت المحكم ضرور؛ وخل د للم ائل تھدی ال رس العمل لإرس

                                                             
(1) Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06 - 45800, Bulletin 2008, V, n° 150.  
(2) C A d'Aix-en-Provence, deuxième chambre, 13 mars 2006. L'arrêt se 

fonde sur l'article 1384, alinéa 5 du code civil.  



 

 

 

 

 

 ١٥٩

ة        ة تفاعلی وفر لخدم ة م د بمثاب ت، یع ى الإنترن دخول إل ة ال ھ إمكانی وفر لعمال ی

«provider of an interactive service»،     ّسئولی ن الم اء م ن الإعف ستفید م ة  وی

  .)١(المدنیة الممنوح لمقدمي خدمات الإنترنت

  :التزام العامل بحمایة أمن البیانات الشخصیة المجھزة من قبل صاحب العمل -ب 

ي             ا ف ھ، بم صیة لأعمال ات الشخ ن البیان ن أم یعتبر صاحب العمل ھو المسئول ع

ن فوضھ   ذلك تخزینھا على الأجھزة التي لھ السیطرة الفعلیة أو القانونیة علیھا، وك      ل م

  .من العاملین لاستخدامھا المھني

ن    ى أم اظ عل زة بالحف ذه الأجھ ى ھ ة عل سیطرة الفعلی احب ال ل ص زم العام ویلت

ا     ول إلیھ م بالوص صرح لھ ر الم راف غی ع الأط صوص، من ھ الخ ى وج ات، وعل . البیان

ھ أو حاسوبھ، إذا             ي ھاتف ة ف صیة المخزن ات الشخ ة البیان ولذلك، یجوز للعامل محو كاف

وى         كا صیة، أو تحت ات الشخ ة البیان د لحمای ن بع ن صاحب العمل یمحو جمیع الملفات ع

  .)٢(على ملفات یجب علیھ حمایة بیاناتھا الشخصیة

  

  

                                                             
(1) California Appellate Court: Delfino v. Agilent Technologies, 145 Cal. 

App. 4th 790 (2006), cert denied, 128 S. Ct. 98 (2007).  
(2) L’article (34) de la loi Informatiques et Libertés.  
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 ١٦١

  الفصل الثالث
المسئولية المدنية لوسطاء الإنترنت عن الإيذاء المبهج

ّ
  

  
  :تمهيد وتقسيم

ورات المذھ     ي ظل التط دة ف عوبات معق ضاء ص شرع والق ات  یواجھ الم ة للتقنی ل

ت        طاء الإنترن شمل وس بھج لت ذاء الم ن الإی ة ع سئولیّة المدنی د الم ث تمت ة، حی الرقمی

«l’intermédiaire sur Internet»       بھج ذاء الم داءات الإی ث اعت الذین یقومون بب

ا،        ن معالجتھ ي یمك وعات الت ن أدق الموض ر م ي تعتب واقعھم؛ والت زتھم وم ر أجھ عب

ع  یما م ود لاس ة موج طاء   مجموع وع أدوار وس ة، وتن دمات الإلكترونی ن الخ ة م تنوع

ل          ة نق ى مھم صر دوره عل ث یقت ي بحی الإنترنت، فمنھم من یغلب على عملھ الطابع الفن

درة       )١(المعلومات للمستخدمین  اتي والق ابع المعلوم ؛ بینما یتسم عمل بعضھم الآخر بالط

بیق نظام واحد للمسئولیة على تحدید محتوى المعلومات، وھو الأمر الذي یتعذر معھ تط   

ت     ذاء       )٢(المدنیة على مختلف وسطاء الإنترن ن الإی ة ع سئولیّة المدنی ف الم ث تختل ، حی

  .المبھج من وسیط لآخر حسب السیطرة الفعلیة على بث اعتداءات الإیذاء المبھج

ي   ا یل اول فیم ة     : ونتن دمات التقلیدی دمي الخ دودة لمق ة المح سئولیّة المدنی الم

  :لمسئولیّة المدنیة لمشغلي أدوات البحث الإلكتروني عن الإیذاء المبھجللإنترنت؛ وا

                                                             
انون ا       . د.ا: راجع) ١( ت والق صغیر، الإنترن اقي ال د الب رائم     جمیل عب وعیة للج ام الموض ائي، الأحك لجن

  .١٠٦، ص ٢٠٠٢المتعلقة بالإنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
(2) Elise Ricbourg–Attal: La responsabilité civile des acteurs de l’internet, 

Du fait de la mise en ligne de contenus illicites, Larcier à Bruxelles, 
2014, p. 103 et s. 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

  المبحث الأول
المسئولية المدنية المحدودة لمقدمي الخدمات 

ّ
  

  التقليدية للإنترنت
  

م ت ھ ة للإنترن دمات التقلیدی دمو الخ اریون : مق ون أو الاعتب خاص الطبیعی الأش

ت،    ي بح دور فن ون ب ذین یقوم ور  ال دمون للجمھ ت   ویق ر الإنترن صال عب دمات الات خ

ة  والربط الفني والمادي بین شبكات الاتصال، ونقل وتخزین البیانات          والإشارات والكتاب

ة     ؛)١(والصور والأصوات والرسائل للمستفیدین من ھذه الخدمات     ائل الفنی وفیر الوس وت

یھم           ات إل ل المعلوم ة ونق ع الإلكترونیَّ ى المواق ستخدمین إل یل الم صورة  اللازمة لتوص  ب

  .)٢(مستمرة

یم     ي تنظ ي ف ھ الأوروب ج التوجی الي ذات نھ شرع الإیط ى الم سئولیةوتبن    م

ة ھ        شطة مختلف لاث أن ین ث ز ب ث یمی ت، حی دمات الإنترن دمي خ دمات  : يمق دم خ   مق

ضافة        دمات الاست دم خ ت، ومق زین المؤق دمات التخ دم خ سیط، ومق صال الب   ، الات

   :وذلك كما یلي

                                                             
(1) L’article (14) de La directive 2000/31/CE du 8 juin relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur; 
L’article 6-I-2 de la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique (dite LCEN). 

اني،  عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانون    . د: راجع) ٢( ي لحمایة الحكومة الإلكترونیَّة، الكتاب الث
  .  وما بعدھا٣٣٩، ص ٢٠٠٣، ١دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط 



 

 

 

 

 

 ١٦٣

  المطلب الأول
يةالمسئول

ّ
  لمقدم خدمات الاتصال البسيط المحدودة  المدنية 

ي ا یل اول فیم ھ،  :  نتن سیط، ودوره، والتزامات صال الب دمات الات دم خ ف مق تعری
ھ  ات وإعفائ ة المعلوم زام برقاب ن الالت ذاء  ، م داءات الإی ل اعت ن نق سئولیتھ ع دى م وم

  :المبھج

  :تعريف مقدم خدمات الاتصال البسيط: ًأولا
ت،        )١(مات الاتصال البسیط  یعتبر مقدم خد   دمات الإنترن دمي خ ن أھم مق دًا م  واح

صالھم      ة لات وھو شخص طبیعي أو معنوي یوفر لعملائھ الأجھزة والوسائل الفنیة اللازم
تقبال         ي لاس د إلكترون ر وبری ة س ول وكلم اح دخ دھم بمفت ت، وتزوی م بالإنترن وربطھ

ائل ال الرس ین م)٢(وإرس ة ب ات المتبادل ل المعلوم ة ؛ ونق دمات المعلوماتی دمي الخ ق
 بحسب الأصل -ومستخدمي الإنترنت، وذلك مقابل تسدید قیمة الاشتراك؛ دون أن یكون    

  .)٣( موردًا للمعلومات أو الخدمات المعلوماتیة-

ثانيا
ً

  :دور مقدم خدمات الاتصال البسيط: 
ت،         یقتصر دور مقدم خدمات الاتصال البسیط على مجرد توصیل عملائھ بالإنترن

بكة          و ر ش ر عب النقل السلبي البسیط ذو الطابع الفني البحت للمعلومات المرسلة من الغی

                                                             
مقدم خدمات الاتصال البسیط، أما المشرع الفرنسي فیستخدم : یستخدم المشرع الأمریكي اصطلاح  ) ١(

ت  : اصطلاح ى الإنترن ،  "Le fournisseurs d’accès à l’internet " مورد منافذ الدخول إل
  .(FAI)بالمختصر  ویرمز إلیھ 

(2) Guide Permanent Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, mars 
2002, Éditions Législatives, nº 2, p. 4; United States Code: 47 (USC) 
1996 Section 230 § 230 (e) (2). 

(3) Christiane FÉRAL – SCHUHL: Cyber droit, Le droit à l’épreuve de 
l’internet, 3e éd., Dunod, Paris, 2002, p. 136. 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ة  ة فوری صال بطریق ضمونھا الات ي م دیل ف ط  )١( دون تع ائي والمتوس زین التلق ، والتخ
لازم        ت ال ساعة، أو الوق ى ال ھ عل د مدت شرط ألا تزی لة، ب ات المرس ابر للمعلوم والع

ر        والمعقول لھذا الغرض؛ ودون أن       ة عب ات المنقول ى المعلوم لاع عل ق الاط یكون لھ ح
ام   اد الت سم بالحی ت، لأن دوره یت ل)٢(الإنترن صالات   : ، مث بكات الات اتف وش شغل الھ م

  .السلكیة واللاسلكیة

ثالثا
ً

  :التزامات مقدم خدمات النقل البسيط: 
ائل ال       ) ١(  ھ بالوس شتركین لدی ـلام الم سیط بإع صال الب دمات الات دم خ زم مق ة یلت تقنی

و       ى النح ة، أو عل دمات معین ى خ ت عل صال بالإنترن صر الات م بق سمح لھ ي ت الت
ل              ى الأق دة عل یلة واح صرفھم وس ت ت ضع تح أن ی الذي یتوافق واختیاراتھم، وب

ائل  ذه الوس ن ھ ن أن    )٣(م ي یمك ة الت اطر المحتمل ـلامھم بالمخ زم بإع ا یلت ؛ كم
ضرورة ا    ت، وب تخدامھم للإنترن لال اس ا خ وا لھ دم   یتعرض وانین وع رام الق حت

 . استخدام الإنترنت كوسیلة لانتھاك حقوق الغیر

ضمن          ) ٢(  ي ت ة الت ائل الفنی وفر الوس سیط أن ی صال الب دمات الات دم خ ى مق ب عل یج
اوز       التخزین التلقائي للمعلومات، والبیانات التي یتوسط في نقلھا، بشرط ألا تتج

  .)٤(یة الاتصال ونقل المعلوماتمدة التخزین الوقت المعقول واللازم لتمام عمل

                                                             
(1) United States: Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 28 octobre 

1998, U.S.C. § 512 (k) (1) (A). 
(2) Guide Permanent Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d′accès, nº 41 - 

44, p. 17 - 18. 
(3) L’article 43-7 de la loi français no 2000 - 719 du 1 er aout 2000 

modifiant la loi no 86 - 1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberte 
de communication, JO, 2 aout 2000, p. 11903.  

(4) L’article 12-2 de La directive 2000/31/CE sur commerce électronique, 
JOCE du 17 juillet 2000, n° L178/1 à 16, Rev. crit. dr. internat. privé, 
oct.-déc., 2000, p. 901. 



 

 

 

 

 

 ١٦٥

دمات         ) ٣(  دمي خ ن مق ره م ع غی اون م سیط بالتع صال الب دمات الات دم خ زم مق یلت

ة       الإنترنت، ومراعاة مبدأ حسن النیة، ویكون للسلطة القضائیة أو الجھة الإداری

ھ       تعجال      -المختصة أن تطلب من ى وجھ الاس ي     - عل ات الت ف الانتھاك ع أو وق  من

  .)٢(كان یملك التقنیات اللازمة لذلك إذا )١(ارتكبت

ة        ) ٤(  ة اللازم یجب على مقدم خدمات الاتصال البسیط أن یوفر لعملائھ الوسائل الفنی

نھم         ي   -لمنع الدخول إلى المواقع الإلكترونیَّة غیر المشروعة، وتمك وا ف  إذا رغب

صف          -ذلك   رامج الت ل ب یة  من فرض نوع من الرقابة الذاتیة على أفراد أسرھم مث

ي             ات الت ي المعلوم ى تلق صر عل ث یقت شروعة، بحی التلقائیة للمعلومات غیر الم

  .)٣(تتفق مع القیم والمبادئ الدینیة والقانونیة والأخلاقیة

رابعا
ً

  : من الالتزام برقابة المعلوماتإعفاء مقدم خدمات النقل البسيط: 
زا    سیط الت ة   لا یفرض القانون المقارن على مقدم خدمات الاتصال الب ام برقاب م ع

ل          م الھائ المعلومات، أو تنقیتھا التلقائیة من أي معلومات غیر مشروعة، وذلك نظرًا للك

ن                 ھ م ك لا یعفی د أن ذل ا؛ بی ھ رقابتھ ذر علی د یتع ا ق بكتھ مم للمعلومات التي تمر عبر ش

ب          ى طل اء عل ھ، بن ر أجھزت ر عب ي تم الالتزام بالرقابة الموجھة والمؤقتة للمعلومات الت

                                                             
(1) Valérie SÉDALLIAN: La responsabilité des prestataires techniques sur 

Internet dans le Digital Millenium Copyright Act américain et le projet 
de directive européen sur le commerce électronique, les Cahiers du 
Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n° 110, Paris,  janvier 
1999, p. 2. 

(2) L’article 14-3 de La directive 2000/31/CE sur commerce électronique. 
  .٢٠٩حسین منصور، مرجع سابق، ص محمد . د.ا: راجع) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٦٦

، ولا من الالتزام بإبلاغ السلطات المختصة عن أي أنشطة )١(طة القضائیة المختصةالسل

صفیة         رامج الت أو معلومات غیر مشروعة تظھر لھ، وأن یضع بصورة تدریجیة بعض ب

ر،    ین لأخ ن ح ة، م شوائیة والانتقائی ة الع ة، والرقاب ات الإلكترونیَّ ة للمعلوم التلقائی

  .تللمعلومات المنقولة عبر الإنترن

خامسا
ً

  : عن بث الإيذاء المبهجمدى مسئولية مقدم خدمات النقل البسيط: 

سئولیّة  القاعدة ھي إعفاء مقدم خدمات النقل البسیط      داءات    من الم ل اعت ن نق  ع

سئولیّة         ،الإیذاء المبھج  ا الم ل فیھ ي یتحم تثنائیة الت الات الاس  ومع ذلك توجد بعض الح

  :المدنیة عن بثھا، وذلك كما یلي

  :من المسئولیّة إعفاء مقدم خدمات النقل البسیط:  القاعدة )١( 

المنصوص  یستفید مقدم خدمات الاتصال البسیط من نظام الإعفاء من المسئولیّة

ادة  ب الم ھ بموج ام  ) ١٢(علی ي لع ھ الأوروب ن التوجی ارة ٢٠٠٠م شأن التج  ب

صالا      شبكة الات ھ ب یل عملائ رد توص ى مج صر دوره عل ة، إذا اقت ة الإلكترونی ت بطریق

ر          ن الغی لة م ات المرس ل المعلوم الي     . )٢(فوریة، ونق شریعي الإیط شترط المرسوم الت وی

م  سنة ٧٠رق ات   ٢٠٠٣ ل ع المعلوم دمات مجتم ة لخ ب القانونی ض الجوان شأن بع ب

ة   ارة الإلكترونیَّ سي   )٣(والتج انون الفرن م  ، والق شأن  ٦٦٩-٢٠٠٤رق صالات  ب الات
                                                             

(1) L'article 6-1-8 de  La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l'économie numérique, JORF n° 0143 du 22 juin 2004, p.11168. 

(2) L’article (12) de La directive 2000/31/CE sur commerce électronique. 
(3) L’article (14) du décret législatif italien no 70-2003, publié au Journal 

officiel italien no 87 du 14 Avril 2003, Supplément ordinaire no 61, Texte 
en vigueur depuis le 14 mai 2003, relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l'information, notamment du commerce 
électronique. 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

سبب        ، لإعفاء مقدم خد   )١(الإلكترونیَّة د ت ون ق مات الاتصال البسیط من المسئولیّة، ألا یك

ل            ن نق ستفید م د الم شروع، أو تحدی ر الم ات في نقل المحتوى غی ار أو   المعلوم ، أو اخت

ھ؛     اق تغطیت ي نط اني      عدل المعلومات قبل بثھا ف ادي الألم انون الاتح ضیف الق شأن  وی ب

ام      شروط ألا ی      )٢(٢٠٠١التجارة الإلكترونیة لع ذه ال ى ھ رة     عل ات لفت تم تخزین المعلوم

  .)٣(أطول من أجل عملیة الانتقال المطلوبة عادة

سیط         ـل   -ولا یتحمل مقدم خدمات الاتصال الب سب الأص سئولیّة – بح ة    الم المدنی

ا أو                  یس منتجً ھ ل ة، لأن ائلھ الفنی ر وس ل عب ي تنتق بھج الت ذاء الم عن بث اعتداءات الإی

ق     موردًا لھا، كما یصعب علیھ رصد ومراقب       بكتھ والتحق ر ش ل عب ة المعلومات التي تنتق

ر        ي تم ات الت ل للمعلوم م الھائ من مشروعیتھا؛ نظرًا للأعداد الكبیرة للمستخدمین، والك

  .)٤(عبر أجھزتھ، وسرعة نقلھا

سة     ة بجل ا الإیطالی ة روم ضت محكم و  ١٥وق دم  ٢٠١٦ یولی سئولیة مق ـدم م  بع

ث     خدمات الاتصال بالإنتـرنت عن مضمون المعلوما      ة، حی ائلھ الفنی ت التي تمر عبر وس

صر             لبي، یقت شاط س ون مجرد ن إنھا صادرة عن الغیر، وأن نشاطھ لا یعدو سوى أن یك

                                                             
(1) L'article L 32-3-3  de  La loi français n° 2004-669 du 9 juillet 2004 

relative aux communications électroniques et aux services de 
communication audiovisuelle, JORF 10 juillet 2004. 

(2) Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen 
Geschäftsverkehr (Elektronischer Geschäftsverkehr-Gesetz, EGG), 
(BGBl_I_01,3721) verkündet in BGBl I Jahrgang 2001 Nr. 70 vom 20 
Dezember 2001, p. 3721 ss. 

(3) BGBl, Abschnitt (3) § 9 (1), (2). 
(4) Valérie SÉDALLIAN: op. cit., p. 2. 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

على مجرد عملیة تقنیة تسمح بالوصول إلى شبكة الاتصالات، والتي یتم عبرھا الانتقال  

  . )١(أو التخزین المؤقت للمعلومات المتاحة من قبل الغیر بھدف رفع كفاءة نقلھا

  : عن الإیذاء المبھجمسئولیة مقدم خدمات النقل البسیط: الاستثناء ) ٢( 

سیط           صال الب دمات الات دم خ ا مق توجد بعض الحالات الاستثنائیة التي یتحمل فیھ

ل      ي مث اوز دوره الفن سببھ  : المسئولیّة المدنیة عن بث اعتداءات الإیذاء المبھج إذا تج ت

أن      شروع ب ر الم وى غی ل المحت ي نق ذاء     ف دیوھات الإی تج فی صدر أو من و م ون ھ یك

لة؛          دیوھات المرس دیل الفی ار أو تع دیوھات، أو اختی المبھج، أو تحدید المتلقي لھذه الفی

دى                   ة م ت، ومعرف ر الإنترن ا عب ل بثھ ات قب ة المعلوم الات رقاب ذه الح ي ھ ھ ف حیث یمكن

  . مشروعیتھا، وعدم انتھاك حقوق الآخرین

دل الاتحاد   ة الع ضت محكم تفظ      وق ة إذا اح دم الخدم سئولیة مق ة بم ة الألمانی ی

ھ؛       ق الغرض من ول لتحقی بالمعلومات المخزنة أو المنقولة أكثر من الوقت اللازم والمعق

ة                سئولیّة المدنی ام الم ضت بقی ي ق ة الت ة الابتدائی م المحكم ى حك ورفضت الاستئناف عل

وان برو         ظ سجلات عن د    لمقدم خدمة الاتصال عبر الإنترنت لأنھ حف ت لأح ول الإنترن توك

روریًا ان ض ا ك ول مم ستخدمیھ أط ستخدمي  . م د م ي أن أح دعوى ف ائع ال تلخض وق وت

ام       لال ع ت خ ر الإنترن ة    ٢٠٠٢الإنترنت نشر تعلیقًا ساخرًا عب ات الإرھابی شأن الھجم  ب

اریخ   ة بت دة الأمریكی ات المتح ي الولای ت ف ي وقع بتمبر ١١الت م ٢٠٠١ س در حك ؛ وص

ستخ  راءة م ائي بب شأن جن ت ب ات   دم الإنترن ده لھجم ھ وتأیی دى موافقت بتمبر ١١ م  س

ت          ة الإنترن دم خدم د مق ة ض ع دعوى مدنی دعي برف ) NT online(الإرھابیة؛ فقام الم

انون                 ت للق ة الإنترن دم خدم اك مق ة بانتھ ة الإبتدائی لمطالبتھ بالتعویض؛ وقضت المحكم

                                                             
(1) Tribunale Roma, Sezione IX, sentenza 15 luglio 2016, n. 14279. (Cour 

de Rome, sect. IX, statuant 15 Juillet 2016, no 14279). 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

ا كان ذلك ضروریًا لأغراض  الألماني الذي یتطلب حفظ وتخزین ھذه السجلات فقط طالم   

  .)١(التصفیة

 الوسائل التقنیة اللازمة لسحب – غالبًا –ولا یملك مقدم خدمات الاتصال البسیط 

ع                  ن مواق ث م د تب ا ق ة لأنھ ھ الفنی ر أدوات الفیدیوھات غیر المشروعة التي یتم نقلھا عب

ذاء ال   دیوھات الإی ث فی ن ب سئولًا ع ون م ذلك لا یك ھ؛ ول یم دولت ارج إقل رد خ بھج بمج م

دیوھات         ذه الفی و ھ ة لمح ائل اللازم ھ الوس ت لدی شروعیتھا، إلا إذا كان دم م ھ بع علم

  . وتقاعس عن القیام بذلك،)٢(المؤذیة، أو منع الدخول إلیھا

  

  المطلب الثاني
المسئولية المدنية المحدودة 

ّ
   لمقدم خدمات التخزين المؤقت

ي  ا یل اول فیم زین ا  : نتن دمات التخ دم خ ف مق دى  تعری ت، ودوره، وم لمؤق

  :مسئولیتھ عن نقل وتخزین فیدیوھات الإیذاء المبھج

  :تعريف مقدم خدمات التخزين المؤقت: ًأولا

ت   زین المؤق دمات التخ دم خ ذي  " Le cache " مق و ال ات ھ ل المعلوم  أو ناق

ا           یقوم بالتخزین الذاتي والمتوسط والمؤقت للمعلومات على أجھزتھ، بھدف سرعة نقلھ

                                                             
(1) Deutsch Nach Auffassung des Gerichts ISP IP-Protokolle in 

angemessener Zeit löschen müssen, Gesetze Of.Com, Personal 
November 2006, 4, 19. (German Court Holds ISP Must Erase IP Logs 
within Reasonable Time, Lawsof.Com, Staff, 2006, 4, 19). 

  .١٣٤جمیل عبد الباقي الصغیر، مرجع سابق، ص . د.ا: راجع) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٠

یلھا  ى  وتوص لاء  إل بھم    العم ى طل اء عل ة بن ة فعال دمات  )١(بطریق ذه الخ سمى ھ ؛ وت

  .)٢(" Caches "بالمخابئ 

ثانيا
ً

  :دور مقدم خدمات التخزين المؤقت: 

ین     ات ب ادي للمعلوم ل الم ي النق ت ف زین المؤق دمات التخ دم خ صر دور مق ینح

ي   ، ولا یُفرض علیھ التزام بمراقب )٣(الجھات المختلفة مثل ساعي البرید    ات الت ة المعلوم

بكتھ،            . تمر عبر أجھزتھ   ر ش ة عب ات المنقول ى سریة المعلوم اظ عل زم بالحف ھ یلت بید أن

  . )٤(والحیاد التام بشأن المعلومات المنقولة

ثالثا
ً

  : مدى مسئولية مقدم خدمات التخزين المؤقت عن الإيذاء المبهج: 

ام  من التوجیھ الأوروبي بشأن التجارة الإل    ) ١٣(تنص المادة     ٢٠٠٠كترونیة لع

بكتھ،       ر ش ة عب ات المنقول على عدم مسئولیة مقدم خدمات التخزین المؤقت عن المعلوم

ة              اء عملی دیلھا أثن ام بتع ھ ق شروعة؛ أو أن إلا إذا ثبت أنھ ھو مصدر المعلومات غیر الم

نقلھا أو تخزینھا بصورة تضفي علیھا صفة عدم المشروعیة؛ أو تقاعسھ عن وقف بث      

  .)٥( رغم علمھ بعدم مشروعیتھاالمعلومات،

                                                             
  .١٩٧محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص . د.ا: راجع) ١(

(2) Valérie SÉDALLIAN: op. cit., p. 2. 
  .٣٤٩ ص عبد الحي بیومي حجازي، مرجع سابق،. د: راجع) ٣(

(4) United States: Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 28 octobre 
1998, U.S.C. § 512 (k) (1) (B). 

(5) L’article (13) de La directive 2000/31/CE. 



 

 

 

 

 

 ١٧١

ى  )١(٢٠٠١بشأن التجارة الإلكترونیة لعام  وینص القانون الاتحادي الألماني       عل

ات        ل المعلوم ن نق ة ع سئولیّة المدنی ن الم ت م زین المؤق دمات التخ دم خ ى مق أن یعف

ة   : المرسلة من المستخدمین الآخرین بشروط ھي    اء عملی ألا یقوم بتعدیل المعلومات أثن

سحب   نقل ة ل راءات الفوری اذ الإج ات؛ واتخ ى المعلوم صول عل روط الح رام ش ا، واحت ھ

م              شروعیتھا، أو إذا ت دم م ھ بع ا بمجرد علم المعلومات المخزنة أو تعطیل الوصول إلیھ

  .)٢(إخطاره من المحكمة المختصة أو السلطة الإداریة بقرار السحب أو المنع

ت           دمات التخزین المؤق ث       ویشترط لإعفاء مقدم خ ن ب ة ع سئولیّة المدنی ن الم م

  :فیدیوھات الإیذاء المبھج المنقولة عبر شبكتھ، ما یلي

دیل     أن   ) ١(  ستخدمین دون تع ات للم ل المعلوم ب  )٣(یتم نق الي یج دم   ؛ وبالت ى مق  عل

ت  زین المؤق دمات التخ بھج    خ ذاء الم دیوھات الإی دیل فی ي تع دخل ف ألا یت

ھ  ر أجھزت ة عب ة ع . المنقول ظ أن طبیع ت   ویلاح سخ المؤق ب الن ھ تتطل مل

ر           ا عب للفیدیوھات المرسلة من المستخدمین كخطوة تمھیدیة وضروریة لنقلھ

الإنترنت، وبالتالي لا تعتبر عملیة النسخ المؤقت لھذه الفیدیوھات انتھاكًا ببث 

ل        ضروریة لنق ى الخطوات ال الإیذاء المبھج، بشرط أن تقتصر ھذه العملیة عل

   .ء أي تعدیل علیھاھذه الفیدیوھات دون إجرا

                                                             
(1) Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen 

Geschäftsverkehr (Elektronischer Geschäftsverkehr-Gesetz, EGG), 
(BGBl_I_01,3721) verkündet in BGBl I Jahrgang 2001 Nr. 70 vom 20 
Dezember 2001, p. 3721 ss. 

(2) BGBl, Abschnitt (3) § 10 (1-5). 
(3) Articles 1-1-3, 2-1-2 de la loi français no 2006-961 du 1er août 2006 

relative au droit d’auteur et aux droits voisin dans la société de 
l’information, JO, n° 178 du 3 août 2006, p. 11529. 



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ى        توافر   ) ٢(  ت عل الشروط والقواعد المتعلقة بحصول مقدم خدمات التخزین المؤق

داخل  ،دفع الرسوم، وتوفیر كلمة المرور     : مثل والفیدیوھات المعلومات  وألا یت

ل         ات مث تخدام المعلوم ات اس ى بیان صول عل ستخدمة للح ا الم ع التكنولوجی : م

  .إحصاءات التصفح

زم ) ٣(  ة      یلت دابیر اللازم اذ الت ت باتخ زین المؤق دمات التخ دم خ ھ  - مق ى وج  عل

 لوقف بث المعلومات التي تم تخزینھا بشكل مؤقت، ومنع الوصول        –السرعة  

ن         اره م رد إخط ة بمج ات المخزن شروعیة المعلوم دم م م بع ا إذا عل إلیھ

سلطة               ث یجوز لل ذلك؛ حی رار إداري ب ضائي أو ق م ق دور حك المضرور، أو ص

ضا ب الق شرفة أن تطل ة الم ة الإداری ة -ئیة أو الجھ الات العاجل ي الح ن - ف  م

ت        ي ارتكب ات الت ف الانتھاك ك    )١(مقدم الخدمة منع أو وق ن ذل اعس ع ؛ وإذا تق

دم           انون، وع رام الق ضمان احت ھ ب لال بالتزام ن الإخ سئولًا ع ون م ھ یك فإن

  .)٢(المساس بحقوق الآخرین

ساس    وھذا یتوافق مع ما قضت بھ محكمة الع  ب م دل الأوروبیة من ضرورة تجن

ستخدمي       وق م اك حق ت، أو انتھ ر الإنترن ر عب ة التعبی ت بحری دمات الإنترن دمي خ مق

تحالة            صالاتھم، واس ة ات ي حمای ق ف صیة والح اتھم الشخ الشبكة فیما یتعلق بحمایة بیان

صالات الإلكترونیَّ         ة للات صفیة التلقائی ت بالت دمات الإنترن دمي خ ى مق زام عل ة فرض الت

  .)٣(الغیرلتجنب انتھاكات حقوق 

                                                             
(1) L’article (15) du décret législatif  italien no 70-2003, Journal officiel, 

14.04.2003, no 87. 
  .١٩٩ -١٩٨محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص . د.ا: راجع) ٢(

(3) Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 24 November 2011 dans 
l'affaire C-70/10. 



 

 

 

 

 

 ١٧٣

  المطلب الثالث
المسئولية المدنية المحدودة لمقدم خدمات الاستضافة

ّ
  

سئولیة    ى م ز عل ى التركی بھج إل ذاء الم ستحدثة للإی ة الم شكلات العملی أدت الم

ولین       ستخدمین المجھ ن الم دلًا     . مقدم خدمات الاستضافة بدلًا م سئولیّة ج ذه الم ر ھ وتثی

ضافة    الأوروبيضائیًا كبیرًا، حیث تفرق أحكام القضاء       فقھیًا وق  دمات الاست دم خ  بین مق

ن              تمكن م ات، دون أن ی ث المعلوم التقلیدیة الذي یقتصر دوره على مجرد التوسط في ب

ذي            ة ال ضافة الحدیث دمات الاست دم خ ین مق ة، وب ھ التقنی مراقبتھا عند نقلھا عبر أجھزت

وى    یتدخل لفھرسة المعلومات والفیدیوھ  ن محت سئولًا ع ات وتعدیل مضمونھا، ویعتبر م

  .الفیدیوھات غیر المشروعة بضوابط معینة

ي   ا یل اول فیم ن    : ونتن ھ م ھ، وإعفائ ضافة، والتزامات دمات الاست دم خ ف مق تعری

ن    ھ م الات إعفائ ات، وح ة المعلوم زام برقاب سئولیّةالالت ن  الم ھ م روط إعفائ ، وش

  :المسئولیّة

 :ت الاستضافةتعريف مقدم خدما: ًأولا

ضافة   دمات الاست دم خ و)١(مق التخزین    :  ھ وم ب وي یق ي أو معن خص طبیع  ش

ا    للمعلومات المباشر والمستمر  ك    ،)٢(والرسـائل المقدمة من عملائھ وحفظھ ي ذل ا ف : بم

ت    ـائل    ؛ )٣(الصور والأصوات والفیدیوھات لتوفیرھا لمستخدمي الإنترن م الوس وفر لھ وی

                                                             
طلاح   ) ١( ي اص شرع الأمریك ستخدم الم ستخدم    : ی سي فی شرع الفرن ا الم ضافة، أم دمات الاست دم خ مق

  . "Le fournisseur d’hébergement " متعھد الإیواء: اصطلاح
  . وما بعدھا١٠٠محمد عبد الظاھر حسین، مرجع سابق، ص . د.ا: لمزید من التفاصیل راجع) ٢(

(3) L’article 6-I de la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique (dite LCEN). 
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ر      الفنیة التي تسمح لھم بالحص ـ    سورة عب ستمرة ومی ول على ھـذه المعلومات بصورة م

  .)١(الإنترنت

ضافة    ویتخلى   دمات الاست دم خ ي       مق ات الت بعض الإمكانی ھ ل ن حیازت ة ع التقلیدی
ھ                   صرف عملائ ت ت ضعھا تح ت، وی صل بالإنترن ى تت ة الت ائلھ الفنی تتیحھا أجھزتھ ووس

مر الذي یجعلھ،  بحسب الأصل، للانتفـاع بھا لمدة معینة مع احتفاظـھ بملكیتھا؛ وھو الأ     
  .وسیطًا محایدًا في نقل المعلومات

ثانيا
ً

  :التزامات مقدم خدمات الاستضافة: 
ھ      بعدة التزاماتمقدم خدمات الاستضافة  یلتزم   ة إخلال ي حال سئولیتھ ف ، وتقوم م

ا، و  يبھ إعلام : ھ زام ب ستخدمینالالت ین  الم ة؛ وتمك ة اللازم ذل العنای ة وب ؛ والیقظ
ضرور م  راض؛  الم ق الاعت ة؛    ن ح ر القانونی شطة غی صة بالأن ات المخت لاغ الجھ  وإب

  :، وذلك على النحو التاليوالكشف عن ھویة المستخدم

  : بإعلام المستخدمینمقدم خدمات الاستضافةالتزام  ) ١( 

زم   دم یلت ضافة  مق دمات الاست ة        خ وانین المنظم ي الق واردة ف شروط ال بال
ان شخ     ھ إذا ك ب علی صالات، ویج بعض    للات ستخدمین، ب إعلام الم وم ب ا أن یق صًا طبیعیً

ل  ات مث یح      : البیان ھ توض ب علی ا فیج صًا معنویً ان شخ ھ؛ وإذا ك مھ وموطن م : اس اس
ى   سھل عل ى ی ك حت ا؛ وذل سئول عنھ دیرھا أو الم م م ا، واس شركة، ومركزھ ال

  . المستخدمین تحدید الشخص المسئول عن الضرر

زم   ا یلت ضافةكم دمات الاست دم خ قمق م  بخل ستخدمین وإعلامھ دى الم وعي ل  ال

ة،  یحظربالأنشطة المسموح بھا، وما     وضرورة   علیھم القیام بھ عبر المواقع الإلكترونی

                                                             
(1) TGI Paris, 15 avril 2008, Jean-Yves Lafesse c/ Dailymotion et Omar Sy 

et Fred Testot c/ Dailymotion.  



 

 

 

 

 

 ١٧٥

ة،       ة أو القانونی اتھم التعاقدی ال لالتزام ام، والامتث ام الع وانین والنظ رام الق ر احت وحظ

ة الف  ،  )١(تحمیل المواد غیر المشروعة    وق الملكی ذاء   وعدم الاعتداء على حق ة، أو إی كری

  .)٢(الآخرین، أو انتھاك حقوق الغیر

  :التزام مقدم خدمات الاستضافة بالیقظة وبذل العنایة اللازمة ) ٢( 

ضافة   یلتزم   دمات الاست دم خ ع         مق ب م ي تتناس ة الت ة اللازم ذل العنای بالیقظة وب

شروعة        ر الم ات غی وى أو المعلوم داول المحت ضمون   )٣(إمكانیاتھ لمنع ت د أن م ذا  ، بی ھ

ضًا    ى غام داه یبق زام وم ة       )٤(الالت ة الدقیق ام بالرقاب زام ع ھ الت رض علی ث لا یف ؛ حی

بة     ة المناس ذل العنای ى ب صر عل ا یقت ضیفھا، وإنم ي یست ات الت ى المعلوم ة عل والعمیق

ھ         ول إلی ل الوص ھ أو جع ف بث صد وق ك بق شروع، وذل ر م اھر غی شاط ظ د أي ن لرص

ى        ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن  . مستحیلًا ضافة عل دمات الاست دم خ یطرة مق دم س ي ع  ف

  . )٥(المعلومات التي یتم بثھا من المستخدمین ومقدمي الخدمات الآخرین

 :بتمكین المضرور من الاعتراضمقدم خدمات الاستضافة التزام  ) ٣(  

شورة           ات من ة معلوم ى أی یجوز لكل شخص طبیعي أو معنوي حق الاعتراض عل

ویجب علیھ أن یقدم .  سمعتھ أو اعتباره، أو تنتھك حقوقھعبر الإنترنت، تمس شرفھ أو
                                                             

(1) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 30.  
(2) TGI. Paris, ordonnance de référé, 9 juin 1998, J.C.P., 1999, éd. E., p. 

953.  
(3) C A Versailles, 12e ch., 8 juin 2000, Multimania c. Lynda Lacoste et 

autres.  
  .٢٠٣محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص . د.ا: راجع) ٤(

(5) Morgan LAVANCHY: La responsabilité délictuelle sur Internet en 
droit Suisse, Thèse, Université de Neuchâtel, Faculté de Droit, Suisse, 
2002, p. 69. 
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ن                دأ م ة شھور تب صاھا ثلاث دة أق ھذا الاعتراض إلى المدیر المسئول عن النشر خلال م

ت            ر الإنترن شروع عب ر الم وى غی ضافة     . )١(تاریخ بث المحت دمات الاست دم خ زم مق ویلت

ین الم  ة لتمك ة اللازم ة والمعلوماتی ائل الفنی وفیر الوس ق بت ة ح ن ممارس ضرور م

ر            ات غی ث المعلوم ف ب صحیح أو وق ت، وت ر الإنترن شر رده مباشرة عب الاعتراض، ون

  .)٢(المشروعة من على مواقع الإنترنت

  : التزام مقدم خدمات الاستضافة بإلإبلاغ عن الأنشطة غیر المشروعة ) ٤( 

زم  ضافة  یلت دمات الاست دم خ ا مق ى المعلوم ة عل ة اللاحق ة الرقاب   ت بممارس

شرفة،         ة الم ة الإداری صة أو الجھ ضائیة المخت سلطة الق ار ال شروعة، وإخط ر الم   غی

ا،       ضطلع علیھ شروعة ی ر م ات غی شطة أو معلوم ة أن ن أی ن، ع ت ممك رع وق ي أس ف

ر        ل غی ب الفع صیة مرتك د شخ سمح بتحدی ي ت ات الت ات والمعلوم ن البیان شف ع والك

  .)٣(المشروع

  : بالكشف عن ھویة المستخدمالتزام مقدم خدمات الاستضافة ) ٥( 

ھ        ي تواج شكلات الت م الم ن أھ ستخدم م ة الم د ھوی ذر تحدی سألة تع ر م تعتب

بھج؛   ذاء الم داءات الإی ث اعت ن ب ة ع سئولیّة المدنی ع الم م المواق یما وأن معظ لاس

ى       التحققالإلكترونیة تستضیف المستخدمین بدون      افة إل ن ھویتھم؛ بالإض راف   م الاعت

                                                             
(1) L’article 6-3-2 de la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique. 
(2) L’article 6-4-2,3 de la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique. 
(3) L’article 15-2 de La directive 2000/31/CE; L’article 6-2 de la loi 

française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique. 
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ستخدم الإنتر   ق م صیة،       بح ھ الشخ ة بیانات صوصیة وحمای ي الخ ت ف خم   ن م ض ووجود ك

ة                   د ھوی ا، وتحدی ة علیھ ا والرقاب تحكم فیھ صعب ال ن ال ل م لانھائي من المعلومات، یجع

ا  ستخدمین لھ ھ،    . الم ـاء ھویت ھلًا لإخف ـعًا وس ا واس ستخدم مجالً ت للم یح الإنترن ا یت كم

ا        ھ إم تخدام اسم     والاعتماد على الخداع والتضلیل في التعرف علی ال اسمھ، أو اس  بإغف

ات          )١(مستعار ث المعلوم ة لب ة دقیق ائل فنی ، أو انتحال اسم شخص آخر؛ أو استخدام وس

  . )٢(بطریقة یتعذر التعـرف على مصـدرھا

وقد بدأ الاتجاه حدیثًا السماح للجھات المختصة بمطالبة مقدم خدمات الاستضافة 

شروع      ر الم شاط غی ب الن ة مرتك ن ھوی شف ع ا   بالك تثنائیة ووفقً صورة اس ك ب ، وذل

ستخدم            صوصیة لم ي الخ ق ف ین الح وب ب وازن المطل ق الت لضوابط وقیود معینة، لتحقی

  . الإنترنت، وبین مسئولیتھ عن أنشطتھ غیر المشروعة

زم  عوتُل دیوھات،    مواق شر الفی ل ون ي تحمی ب ف ذي یرغ ستخدم ال ت الم  الإنترن

ات    ل  )٣(تقدیم بعض البیان ستخ   : ، مث سر،         اسم الم ة ال یلاد، وكلم اریخ الم وان وت دم والعن

والبرید الإلكتروني، ولا یكون المستخدم قادرًا على تحمیل ونشر المحتوى إلا بعد إدخال     

ال            سھل إدخ ھذه البیانات؛ ولكن الواقع العملي أثبت عدم جدوى ھذا الإجراء، لأنھ من ال

ا؛ وبالتالي فإن معظم المستخدم بیانات غیر صحیحة دون تحقق مقدم الخدمة من صحتھ      

ن               ق م ستخدم دون التحق دیوھات الم ث فی ل ب ع، وتقب المواقع الإلكترونیة مفتوحة للجمی

صحیحة،  ھ ال ث        ھویت ل وب ة وتحمی ات زائف دیم ھوی ى تق ستخدمین عل شجع الم ا ی مم

 . اعتداءات الإیذاء المبھج
                                                             

(1) Elise Ricbourg–Attal: op. cit., p. 159 et s. 
  .٢٣٧ – ٢٣٦محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص . د.ا: راجع) ٢(

(3) Jean - Francois CARLOT: La responsabilite des operateurs sur 
internet, jurisques, Paris, 6 Juillet 2001, p. 16 - 17.  
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ى       ب عل ي المراحل        ولذلك یج شرطي ف ضافة ممارسة دور ال دمات الاست دم خ مق

ك ب ا ع، وذل ى الموق ستخدم إل ضمام الم ة لان صیة  لأولی ات الشخ ات والمعلوم ع البیان جم

ى  )١(اتخاذ التدابیر الضروریة للتعرف على ھویة المستخدم      و ، وتخزینھا، والمحافظة عل

اءة       دم إس تخدامھا سریتھا وع ضرورة     اس ا إلا لل شف عنھ دم    )٢( أو الك أن یق زم ب  -؛ ویلت

صة     سلطات المخت ب ال ى طل اء عل د      - بن ن تحدی ا م ھ لتمكینھ ي حوزت ي ف ات الت  المعلوم

ر    ات غی ن المعلوم سئول ع شخص الم د ال ھ، وتحدی ن خدمات ستفید م ة الم ھوی

ل         . )٣(المشروعة ة ك د ھوی سمح بتحدی ي ت كما یلتزم بأن یوفر لعملائھ الوسائل الفنیة الت

ع      شف ومن ن ك ى یمك ك حت ت، وذل ر الإنترن ات عب ث المعلوم ل وب ي تحمی سھم ف ن ی م

ر            الأنشطة غیر المشروعة؛     ا شروط غی ار أنھ ال باعتب ى نحو فع ذلك عل ویمكن القیام ب

  . )٤(قابلة للنقاش لاستخدام ھذه المواقع

ثالثا
ً

  : من الالتزام برقابة المعلوماتمقدم خدمات الاستضافةإعفاء : 

رص  ارن  ح انون المق ع     الق ل م ات والتفاع دفق المعلوم ر وت ة التعبی ى حری عل

ة؛   الآخرین عبر    ضافة،        و الإنترنت دون رقاب دمات الاست دم خ ات مق شأن التزام ساھل ب ت

ع      دمات مجتم ة لخ دود داخلی ا، دون ح ر انفتاحً ي أكث ضاء الإلكترون ون الف ي یك لك

دمات     ؛  )٥(المعلومات المصممة حتى الآن    دم خ ى مق ولذلك لم یفرض القانون المقارن عل

                                                             
(1) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 27.  

  .٢٠٨محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص . د.ا: راجع) ٢(
(3) L’article 6-3-1,2 de la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique. 
(4) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 27.  
(5) Articles 1, 3 de La directive 2000/31/CE du 8 juin relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. 
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اتي  الاستضافة التزامًا عامًا بالرقابة الدقیقة على   وى المعلوم ول  المحت   المخزن أو المنق

شروعة              ر الم ات غی شطة أو المعلوم ن الأن ، )١(عبر أجھزتھ، ولم یكلفھ بالبحث النشط ع

ة          د ومراقب ي رص ع العمل ي الواق ھ ف ذر علی د یتع ھ ق رًا لأن وىنظ رة  المحت رًا لكث  نظ

شرھا     سلطة        .)٢(المعلومات، والسرعة الفائقة لن ع ال دة لا تمن ذه القاع ن ھ ضائیة  ولك  الق

ة            دم الخدم ن مق ب م ة     من أن تطل ة موجھة ومؤقت ام برقاب رة     القی لال فت ین خ ع مع لموق

  .معینة، بھدف منع أو كشف الجرائم الجنائیة

ة            د العام ا للقواع ذر، وفقً اذ الحیطة والح ھ باتخ واكتفى المشرع الفرنسي بإلزام

د  ) ١٣٨٣ - ١٣٨٢ (المادتینفي المسئولیّة بموجب    انون الم ي   من الق سي، الت ني الفرن

ذا                   ن ھ التعویض ع الغیر ب ى الإضرار ب صیره إل ھ أو تق ھ أو إھمال تلزم كل من أدى خطئ

  . الضرر

ر     حریة الحق في    وقد یتعارض  ات عب دفق المعلوم ر وت ت التعبی ة  الإنترن  المكفول

للمستخدم مع الحق في احترام الحیاة الخاصة؛ ولذلك یجب على القاضي تحقیق التوازن 

  .ن حریة التعبیر وحمایة حقوق الآخرینالصحیح بی

رابعا
ً

حالات الإعفاء من المسئولية المدنية لمقدم خدمات الاستضافة: 
ّ

:  

ارن   انون المق ع الق ضافة،   وض دمات الاست دمي خ ضیلیة لمق ة تف ا معامل ونظامً

ة      ك ب  ؛ )٣(خاصًا یقضي بإعْفَائھم من المسئولیّة المدنی رر ذل شاركة    وب ى الم شجیعھم عل ت

                                                             
(1) L’article 15-1 de La directive 2000/31/CE; L’article 6-I-7 de la loi 

française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique; L’article 17-1 du décret législatif italien no 70-
2003, Journal officiel, 14.04.2003, no 87. 

(2) L’article (15) de La directive 2000/31/CE. 
(3) Bruce L. Mann: op. cit., pp. 252-267. 
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ت  بقدر الإ  ر الإنترن ب     ،مكان في إثراء المعلومات عب ت یج سئولیة وسطاء الإنترن  وأن م

ھ   أوالإلكترونیَّة المواقعألا تعرقل حسن سیر عمل      ى أن   )١(تُبْطِئ افة إل التطورات  ؛ بالإض

ي         بھج الت ذاء الم دیوھات الإی ل فی ى تحمی ستخدمین عل درة بعض الم ى ق ة أدت إل التقنی

سھول    ذر         تنتھك خصوصیة الآخرین ب د یتع ة، وق سرعة فائق اق واسع ب ى نط ا عل ة وبثھ

دیوھات، و              ذه الفی شروعیة ھ دى م ن م د م ضافة التأك دمات الاست سیطرة  على مقدم خ ال

  .  التي یصعب التحكم فیھاالإلكترونیَّةعلى ھذه البیئة 

ن               ضافة م دمات الاست دم خ اء مق وتنص أحكام القانون المقارن على إمكانیة إعف

سئولیّة   ض       المدنی الم ع بع شروعة، م ر الم بھج غی ذاء الم داءات الإی ث اعت ن ب ة ع

دیوھات        ذه الفی ث ھ ي ب شطًا ف ھ دورًا ن  .)٢(الاستثناءات، والتي تتعلق أساسًا بأن یكون ل

ي  ا یل رض فیم اني،   : ونع ادي الألم انون الاتح ي، والق ادي الأمریك انون الاتح ام الق أحك

ة، و     ارة الإلكترونی شأن التج ي ب ھ الأوروب سیة،   والتوجی ة، والفرن شریعات الإیطالی الت

  :والإنجلیزیة، والتطبیقات القضائیة لھذه التشریعات

  :القانون الاتحادي الأمریكي، وتطبیقاتھ القضائیة ) ١( 

ام       صالات لع شأن آداب الات انون  ١٩٩٦ینص القانون الاتحادي الأمریكي ب ؛ والق

ة للأ     شر الرقمی ع والن وق الطب شأن حق ي ب ادي الأمریك ام  الاتح دة لع ة الجدی ، ١٩٩٨لفی

  :على أحكام محددة بشأن مسئولیة مقدم خدمات الاستضافة، وذلك كما یلي

                                                             
(1) Nathalie DREYFUS: Marques et Internet ( Protection, valorisation, 

défense ) Lamy Axe Droit, Paris, 12/2011, p. 349.  
(2) Article (15, 16, 17) du décret législatif italien no 70-2003, Journal 

officiel, 14.04.2003, no 87. 
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  :١٩٩٦الأمریكي لعام الاتحادي  قانون آداب الاتصالات -أ 

ة     «Diffamation»أدى انتشار حالات التشھیر    دة الأمریكی ات المتح ي الولای  ف

شكلة        س إلى تدخل الكونجرس الأمریكي لمعالجة م ن     ئولیةم ت ع دمات الإنترن دمي خ  مق

ادة      ب الم دیل بموج ال تع ق إدخ اب  ) ٢٣٠(طری ن الب صالات   ) ١٧(م انون الات ن ق م

ع     )١((USC)١٩٩٦الاتحادي لعام    شطة مجتم ستمر لأن ؛ وذلك بھدف مواكبة التطور الم

ع    وتسھیل التدفق الحر للمحتوى عبر الإنترنت       المعلومات،   ركیین؛ م ع الأمی لصالح جمی

ى  د أدن ومي ح دخل الحك ن الت سیطرة     ،)٢( م كال ال ن أش كل م ى ش ة إل رورة الحاج وض

  .)٣(وخصوصًا من قبل وسطاء الإنترنت

حالتین  على من قانون آداب الاتصالات الاتحادي الأمریكي) ٢٣٠(وتنص المادة 

ضافة         دمات الاست ال الآخرین،         مختلفتین لإعفاء مقدم خ ن أفع ة ع سئولیّة المدنی ن الم م

  : وذلك كما یليوعن أفعالھ، 

إعفاء مقدم خدمات الاستضافة من المسئولية : الحالة الأولى
ّ

  :عن أفعال الغير

ت  ) ٢٣٠(طبق القضاء الأمریكي المادة    على نطاق واسع لإعفاء وسطاء الإنترن

ن  سئولیّة م ن  الم ة ع شروعة    المدنی ر الم ات غی زین المعلوم ل وتخ ن   نق صادرة م ال

                                                             
(1) Section (230) of Title (47) of the United States Code (47 U.S.C. § 230) of 

the Communications Decency Act 1996. 
(2) United States Code: 47 USC Section 230 (b)(2). 
(3) Eric Goldman: Technology and Marketing Law blog: " California 

Issues Terrific Defense-Favorable Interpretation of 47 USC 230 " 20 
November 2006, p. 2 et s. 
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اق؛    ومن المثیر للاھ  . )١(المستخدمین ذا النط ن ھ تمام، أنھ تم توسیع ھذا الإعفاء لأبعد م

دم         ا بع ة كالیفورنی ي ولای ا ف ة العلی ضت المحكم ث ق سئولیةحی ث    م ن ب ة ع دم الخدم  مق

تج              ف أو المن یس ھو المؤل محتوى یتضمن مواد تشھیریة طالما ثبت أن ھذا الشخص ل

ھ       ى أن سًا عل ستخدم أو   لا یجوز أن " الفعلي لتلك المواد المحظورة؛ وتأسی ل أي م  یعام

ي          ات الت وى المعلوم ن محت ر ع مقدم للخدمات التفاعلیة معاملة الناشر أو رئیس التحری

؛ ورفضت المحكمة قبول الاستئناف الذي )٢("یقدمھا المستخدم أو أي مقدم خدمات آخر 

استند على أنھ یجب التمییز بین الدور الإیجابي النشط، والدور السلبي، وردت المحكمة     

ادة      عل ي الم ز ف ابي    ) ٢٣٠(ى ذلك بأنھ لا یمكن استنتاج وجود أي تمیی دور الإیج ین ال ب

  . )٣(النشط والسلبي في استخدام الإنترنت

إعفاء مقدم خدمات الاستضافة من المسئولية عن أفعاله: الحالة الثانية
ّ

:  

یم           ى التنظ ضافة عل دمات الاست دمي خ شجیع مق ى ت حرص المشرع الأمریكي عل

ذاتي لخ  ب      ال ة الحج تخدام أنظم ة باس ة وإدراج الحمای ة الرقاب ك بممارس دماتھم، وذل

سیئة    واد الم ص الم م    و؛ )٤(وفح ادة رق نص الم صالات   ) ٢٣٠(ت انون آداب الات ن ق م

ي  الاتحادي ھ      الأمریك ى أن ت       عل دمات الإنترن ستخدم لخ دم أو م ون أي مق لا یجوز أن یك

ة عرضة لل   سئولیةالتفاعلی اذه   م سبب اتخ ة ب ة    المدنی سن نی ا أي إجراء بح ل طوعً لجع

قة، أو     )٥(خدماتھ آمنة  ة، أو الفاس شة، أو الخلیع واد الفاح ، وذلك بتقیید الوصول إلى الم
                                                             

(1) the U.S. Court of Appeals: Zeran v. America Online, Inc., 129 F.3d 327, 
330 (4th Cir. 1997), cert. denied, 524 U.S. 937 (1998). 

(2) United States Code: 47 (USC) 1996, Section 230, (c)(1). 
(3) The California Supreme Court, 20 November 2006, Barrett v. 

Rosenthal, S. 122953. 
(4) United States Code: 47 USC Section 230 (g). 
(5) United States Code: 47 USC Section 230 (c)(2). 
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ا؛ أو                ر مرغوب فیھ ضایقات غی ضمن أي م ي تت رط، أو الت شكل مف ة ب القذرة، أو العنیف

وى المع      دمي المحت یح لمق ي تت اتي،  اتخاذ أي إجراء أو غیره من الوسائل التقنیة الت لوم

  .تقیید الوصول إلى المواد المذكورة

دمات       ویلاحظ أنھ من المشكوك فیھ أن یكون لھذه المادة تأثیر على إلزام مقدم خ

ن             یط م ا الوس ي دائمً ادة تعف ذه الم سئولیّة الاستضافة بالتنظیم الذاتي، لأن ھ ، إلا إذا الم

ذه الح      ي ھ ھ ف ب علی ث یج شروع، حی ر م وى غی ود محت اره بوج ت إخط اذ  ثب ة اتخ ال

ستحیلًا؛              ھ م ل الوصول إلی شروع أو جع ر الم الإجراءات اللازمة لوقف بث المحتوى غی

ل          أن عم ة ب ا الأمریكی ة فرجینی ن ولای شرقیة م ة ال ة للمنطق ة الجزئی ضت المحكم وق

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ة بالطریق ص والرقاب ار ) ٢٣٠(الفح ى إخط صر عل یقت

الناشئة لا تردع مقدمي الخدمة المسئولیّة یلاحظ أن   الوسیط ببث مواد غیر مشروعة؛ و     

د للفحص                ذل أي جھ ھ بب م، أو تلزم لمنع نشر المواد المسیئة عبر الخدمات الخاصة بھ

ى                 ى أن یتلق ھ، إل ر خدمات شورة عب واد المن ي عرض الم ستمر ف والرقابة، لأنھ سوف ی

اس    إخطارًا بنشر مواد یحتمل أن تكون تشھیریة؛ حیث یؤدي ھذا الإخط      ق أس ى خل ار إل

وى لل  سئولیةق ة م ذه الحال ي ھ ن    .  ف ضافة م دمات الاست دم خ إن مق ك ف دا ذل ا ع ا فیم أم

دعاوى     )١(المرجح أن یتجنب أي محاولات للتنظیم الذاتي    ن ال د م  خوفًا من تعرضھ لمزی

  .القضائیة المحتملة بسبب انتھاكھ الحق في الخصوصیة

ادة          ي الم ھ ف صوص علی ى  ) ٢٣٠(ویقتصر الإعفاء المن سئولیّة عل ة،  الم  المدنی

ن     اء م نح الإعف ا لا تم ث أنھ سئولیّة حی ادي    الم ائي الاتح انون الجن ا للق ة وفقً الجنائی

                                                             
(1) U.S. District Court for the Eastern District of Virginia - 958 F. Supp. 

1124 (E.D. Va. 1997).  
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ي  ال، أو        )١(الأمریك سي للأطف تغلال الجن الفحش، أو الاس ة ب رائم المتعلق یما الج  ولاس

  . )٢(التعدي على حقوق الملكیة الفكریة

  :ع والنشر الرقمیة للألفیة الجدیدة القانون الأمریكي بشأن حقوق الطب-ب 

ي      نظم   انون الأمریك ن الق اني م اب الث ة    الب شر الرقمی ع والن وق الطب شأن حق ب

ن   )٣()DMCA (١٩٩٨لعام للألفیة الجدیدة  اء  و " safe harbor" الملاذ الآم الإعف

سئولیّة ن الم ن م ضافة ع دمات الاست دمي خ ة لمق ة  المدنی وق الملكی ى حق داء عل الاعت

دم   ریة عبر الإنترنت   الفك ة ع م في حال ي یقومون      علمھ شروعة الت ر الم ات غی  بالمعلوم

ا     . بنقلھا أو تخزینھا   ات      : ویثبت علمھم في حالتین ھم شروعیة المعلوم دم م ون ع أن تك

شر            ن ن ضرور م صة أو الم سلطات المخت ام ال ھ؛ وقی ن تجاھل د لا یمك ى ح اھرة إل ظ

اعس      المعلومات بإخطار مقدم الخدمة بعدم مشروعی      إذا تق ا؛ ف تم بثھ ة المعلومات التي ی

ع وصول              ل من ى الأق عن اتخاذ موقف إیجابي بوقف بث المحتوى غیر المشروع، أو عل

  . المستخدمین إلیھ، فیعتبر مخلًا بالتزاماتھ، مما یستوجب قیام مسئولیتھ

بق ویتَّضح مما    ي      س ادي الأمریك انون الاتح رغم أن الق ھ ب ق  ) DMCA( أن یتعل

ن              بحقوق المل  ة، یمك سئولیّة المدنی شأن الم ي وضعھا ب اییر الت ن المع ة، ولك ة الفكری كی

دمات      دم خ ي مق ث یعف شروعة، حی ر الم شطة غی ن الأن رى م كال أخ ى أش ا عل تطبیقھ

ل     ھ یجھ الإنترنت من المسئولیّة عن بث فیدیوھات الإیذاء المبھج عبر أجھزتھ، طالما أن

ن      ا م سبًا مادیً ق مك م یتل شروعیتھا، ول دم م ذه     ع ث ھ ف ب ام بوق ة، وق ذه المخالف  ھ
                                                             

(1) United States Code: 47 (USC) 1996 Section 230, (d)(1). 
(2) See the 31st May 2007 amended opinion of Perfect 10, Inc. v CCBill 

LLC, 481 F.3d 751. 
(3) Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (17 U.S.C. §§ 117, 512, 1201 

et. seq.) 2860, 28 octobre 1998. 
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صة   ضائیة المخت سلطة الق ضرور أو ال ن الم اره م رَّد إخط دیوھات بمج سع . الفی ا یت كم

ات،           دارس والجامع شمل الم ضًا لی ة أی سئولیّة المدنی نطاق الاستفادة من الإعفاء من الم

انون    ي الق ة ف ة المبین شطة الإلكترونی ارس الأن ر یم ان آخ شركات، أو أي كی وال

  .)١(لأمریكيا

ن     مسئولیةوقضت المحكمة العلیا في نیویورك بعدم    ضافة ع دمات الاست دم خ  مق

ات        ع المعلوم و مجتم مان ج ى أن ض سًا عل ت، تأسی ر الإنترن شھیریة عب واد ت شر م ن

ھ لا            الي فإن وى، وبالت ى المحت ة عل ذر الرقاب رر، وتع ن التح ین م در مع ضي وجود ق یقت

  .)٢(مة كان لدیھ أي علم بنشر اعتداءات التشھیریمكن قبول الأدعاء بأن مقدم الخد

  :القانون الاتحادي الألماني، وتطبیقاتھ القضائیة ) ٢(  

تعتبر ألمانیا ھي أول دولة أوروبیة تضع قانونًا بشأن المسئولیّة المدنیة لمقدمي 

ات   دمات المعلوم شأن خ اني ب ادي الألم انون الاتح ب الق ك بموج ت، وذل دمات الإنترن خ

صادر  ، )٣(١٩٩٧الات لعام  والاتص والذي تم تعدیلھ بموجب قانون التجارة الإلكترونیة ال

ة   ) ٤(٢٠٠١ دیسمبر   ٢٠بتاریخ   ارة الإلكترونی بھدف تنفیذ التوجیھ الأوروبي بشأن التج

                                                             
(1) Valérie SÉDALLIAN: op. cit., p. 3. 
(2) New York Supreme Court, Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services 

Co., No. 31063/94, 1995 WL 323710, 1995 N.Y. Misc. LEXIS 229 (N.Y. 
Sup. Ct. 1995).  

(3) Article (5), The German Federal Act. (Informations-und 
Kommunikationsdienste-Gesetz – luKDG), 22 Juli 1997 (BGBl. IS. 
1870) This Act shall enter into force on 1 August 1997 with the 
exception of Article 7, which shall enter into force on 1 January 1998. 

(4) Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen 
Geschäftsverkehr (Elektronischer Geschäftsverkehr-Gesetz, EGG), 
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ك         ،  ٢٠٠٠لعام   ت، وذل سئولیة وسطاء الإنترن دد م ي تح د الت وینص على بعض القواع

  :كما یلي

ا أو   یتحمل مقدم خدمات الا –أ   ستضافة المسئولیّة الكاملة عن المعلومات التي ینتجھ

  .)١(یوردھا ویتیحھا للاستخدام عبر الإنترنت وفقًا للقوانین العامة

ات             –ب   ة المعلوم د أو رقاب زام برص ضافة الالت دمات الاست دم خ ن مق  لیس مطلوبًا م

ن           ق م ھ أو التحق ر أجھزت ا عب شرھا أو یخزنھ ي ین ر، والت ن الغی لة م المرس

شروع         ر الم تخدام     . )٢(الظروف التي تشیر إلى النشاط غی ع اس ا بمن ویظل ملتزمً

اذ الإجراءات                  انون، واتخ اك الق ھ بانتھ ة معرفت ي حال شروع ف المحتوى غیر الم

  .الممكنة والمعقولة لحجبھا من الناحیة الفنیة

ن     -ه  ة ع سئولیّة المدنی ن الم ات م زین المعلوم ضافة وتخ دمات است دم خ ى مق  یعف

ھ              است ون لدی شرط ألا تك ستخدمین الآخرین، ب ن الم لة م ضافة المعلومات المرس

ي                ائع والظروف الت ھ بالوق دم علم شروع؛ وع ر الم شاط غی ة بالن المعرفة الفعلی

صرف            ات؛ وأن یت شاط أو المعلوم شروعیة الن دم م تظھر بجلاء لمقدم الخدمة ع

رد اكت         ا، بمج ول إلیھ ع الوص ات أو من سحب المعلوم ور ل ى الف ذه  عل سابھ ھ

  .)٣(المعرفة

سة        ة بجل بتمبر  ٢٩وقضت محكمة ھامبورج الألمانی ھ لا یجوز أن   ٢٠١٠ س  بأن

م      المسئولیّةتمتد   م یق ذي ل  لمقدم خدمات الاستضافة على نحو غیر ملائم لتشمل الغیر ال
= 

(BGBl_I_01,3721) verkündet in BGBl I Jahrgang 2001 Nr. 70 vom 20 
Dezember 2001, p. 3721 ss. 

(1) BGBl, Abschnitt (3) § 8 (1). 
(2) BGBl, Abschnitt (3) § 8 (2). 
(3) BGBl, Abschnitt (3) § 11 (1), (2). 
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ذه    ل ھ ا یتحم ھ، وإنم د ذات ي ح شروع ف ر م دخل غی أي ت سئولیّة ب ذین الم سدین ال المف

وا الانتھاك شروع؛   ارتكب ر م دیو غی وى فی ث محت اموا بب دم  ات وق ى مق ذر عل ھ یتع وأن

ھ      دى انتھاك ت وم ر الإنترن شره عب ل ن وى قب ل محت ن ك ق م ضافة التحق دمات الاست خ

ا     ھ مرھقً ل عمل أنھ أن یجع ن ش ك م انون، لأن ذل اره  للق م إخط ول، إلا إذا ت ر معق   وغی

ة        ذه الحال ي ھ ھ ف ب علی ث یج انون، حی ح للق اك واض ود انتھ ذا   بوج رض ھ ف ع وق

ذا                ث ھ شأن ب ستقبل ب ي الم دیات أخرى ف دوث تع دم ح المحتوى على الفور، وضمان ع

ھ   . المحتوى وأنھ لیس ملزمًا بفحص ھذه المعلومات بشكل مسبق على انتھاك الحق؛ لأن

ي           ات الت ة الملف رًا لأن كمی یشترط في الفحص والرقابة والإشراف شرط المعقولیة، ونظ

رة    ي كبی ا ھ تم تحمیلھ اك    ی ع انتھ شر لمن ل الن صھا قب ة فح إن إمكانی الي ف ة، وبالت للغای

  .)١(الحقوق، ھي مسألة مرھقة ومكلفة للغایة وغیر معقولة أو مقبولة

  :التوجیھ الأُوروبي بشأن التجارة الإلكترونیَّة، وتطبیقاتھ القضائیة ) ٣( 

ي   ا یل رض فیم ارة الإلكترونیَّ    : نع شأن التج ي ب ھ الأُوروب د التوجی ام قواع ة لع

ن    ٢٠٠٠ ضافة م دمات الاست دم خ اء مق شأن إعف ة ب دل الأُوروبی ة الع ام محكم  ، وأحك

  :المسئولیّة المدنیة

  :٢٠٠٠ لعام  التوجیھ الأُوروبي بشأن التجارة الإلكترونیَّة-أ 

ام   ة لع ارة الإلكترونی شأن التج ي ب ھ الأوروب تلھم التوجی م )٢(٢٠٠٠اس  معظ

شأ   اني ب انون الألم ن الق ھ م ام  أحكام صالات لع دمات الات انون )١(١٩٩٧ن خ ، والق

                                                             
(1) OLG Hamburg, Urt. v. 29.9.2010 – 5 U 9/09 (Sevenload). 
(2) La directive 2000/31/CE sur commerce électronique. 
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ام  ) DMCA( الرقمیة للألفیة الجدیدة والنشرحقوق الطبع الاتحادي الأمریكي بشأن   لع

ت،   : ؛ وأھم ھذه الأحكام ھي    )٢(١٩٩٨ التحدید الدقیق لبعض الخدمات الفنیة عبر الإنترن

  . یحددھا بالتفصیلوسن مبدأ الإعفاء من المسئولیّة إلا في حالات استثنائیة معینة

إلى حل مشكلة  ٢٠٠٠ لعام  الإلكترونیَّةویھدف التوجیھ الأوروبي بشأن التجارة      

عدم الیقین القانوني وعدم الاستقرار الكبیر في الدول الأعضاء بسبب المبادئ المتباینة         

ضافة           ل أو است د نق ت عن دمات الإنترن دمي خ سئولیّة لمق ام الم شأن نظ شریعاتھا ب ي ت ف

ذا          المعلوما ي ھ ضائیة ف ت المرسلة من أطراف ثالثة، بالإضافة إلى اختلاف السوابق الق

  .)٣(الشأن

م  ھونظ دمات     التوجی دم خ اء مق ة، إعف ارة الإلكترونیَّ شأن التج ي ب  الأُوروب

ي          )٤(الاستضافة من المسئولیّة   ھ الفعل ا علم ت فیھ ي یثب الات الت ك الح ن ذل ستثنى م ، وی

ذا      بالمحتوى الإلكتروني غیر المشرو    ث ھ ف ب ضائیة وق سلطة الق ع، أو إذا طلبت منھ ال

= 
(1) Federal Act Establishing the General Conditions for Information and 

Communication Services - Information and Communication Services 
Act - (Informations - und Kommunikationsdienste - Gesetz - IuKDG).  

(2) Digital Millenium Copyright Act, public Law n°105-304, 112 Stat. 2860, 
28 octobre 1998, (DMCA).  

(3) Commission Proposal for a European Parliament and Council Directive 
on certain legal aspects of electronic commerce in the internal market, 
COM (1998) 586 final, 18 novembre 1998, p. 12.  

(4) Voir en ce sans: Alain STROWEL; Nicolas IDE; et Florence 
VERHOESTRAETE: « La Directive du 8 juin 2000 sur le commerce 
électronique: un cadre juridique pour l'Internet », Journal des 
tribunaux n° 6000, Bruxelles, 2001, p. 133.  



 

 

 

 

 

 ١٨٩

اذ الإجراءات         ن اتخ اعس ع ى الجمھور، وتق المحتوى غیر المشروع أو منع وصولھ إل

   .)١(اللازمة لذلك

در تلاف  وتج ى اخ ارة إل شأن   الإش ي ب ادي الأمریك انون الاتح ع  الق وق الطب حق

دة       ة الجدی ام  ) DMCA(والنشر الرقمیة للألفی ن الت ١٩٩٨لع شأن    ع ي ب ھ الأوروب وجی

سع    :  في أن٢٠٠٠التجارة الإلكترونیَّة لعام   ا یت ة؛ بینم الأول ینظم حقوق الملكیة الفكری

نطاق تطبیق نظام الإعفاء من المسئولیّة المدنیة لمقدم خدمات الاستضافة وفقًا للتوجیھ    

ر أجھزتھم                  ا عب تم نقلھ ي ی شروعة الت ر الم ات غی ع المعلوم ، الأوروبي لیشمل بث جمی

سب     دي بال ة، أم التع ة الكاذب شروعة، أم الدعای ر الم سة غی ق بالمناف ت تتعل سواء أكان

ي    . ، أم الإیذاء المبھج   )٢(والقذف، أم التشھیر   انون الأمریك ا للق إن  )DMCA(وخلافً ، ف

روابط     ث وال ات البح شغلي محرك ة لم سئولیّة المدنی نظم الم ي لا ی ھ الإوروب التوجی

  .التشعبیة

سئولیّة      أحكام محكمة  –ب    العدل الأُوروبیة بشأن إعفاء مقدم خدمات الاستضافة من الم

  :المدنیة

ارة          شأن التج ي ب ھ الأوروب د التوجی ة قواع دل الأوروبی ة الع ت محكم طبق

ام  ة لع عت ٢٠٠٠الإلكترونیَّ ض ، ووض ضافة  بع دمات الاست دم خ دة لمق اییر الجدی المع

لبي     " حیث تعتبره مجرد     ائي ودوره س ي تلق یط فن شطًا یمنحھ    "وس ب دورًا ن ، ولا یلع

، وأن أكثر ما یمیزه ھو الحیاد )٣(القدرة على معرفة البیانات المخزنة أو السیطرة علیھا    

                                                             
(1) Articles (12-14) de La directive 2000/31/CE sur commerce électronique. 
(2) Valérie SÉDALLIAN: op. cit., p. 4. 
(3) Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 23 mars 2010, 

Luxembourg, Arrêt dans les affaires jointes C-236/08 à C-238/08, 
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 ١٩٠

ت   ر الإنترن ا عب ي یبثھ ات الت وى المعلوم ى محت الي.)١(عل سلبیة   وبالت ار ال ر معی  یعتب

شوبًا   حاسمًا في تقییم نوعیة الاستضافة، بید أن مفھوم السلبیة في ھذا الحكم       اء م قد ج

ي                یط الفن یف الوس ضاء لتوص سب الاقت دة ح ى ح ة عل ل حال بالغموض، ویتطلب بحث ك

  .السلبي

ر    دار أوام ة إص اكم الوطنی ن للمح ھ یمك ة بأن دل الأوروبی ة الع ضت محكم ا ق كم

ر،          وق الغی ك حق ي تنتھ ع الت ى المواق لمقدمي خدمات الاستضافة لمنع توفیر الوصول إل

  .)٢(وى غیر المصرح بھ والمحمي مستحیلًاوجعل الوصول إلى المحت

  :، وتطبیقاتھ القضائیةالتشریع الإیطالي ) ٤( 

ي ا یل رض فیم م : نع الي رق شریعي الإیط وم الت د المرس سنة ٧٠لقواع  ٢٠٠٣ ل

بشأن بعض الجوانب القانونیة لخدمات مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونیَّة، وأحكام      

  :قدم خدمات الاستضافة من المسئولیّة المدنیةالقضاء الإیطالي بشأن إعفاء م

  : بشأن التجارة الإلكترونیَّة٢٠٠٣ لسنة ٧٠ المرسوم التشریعي الإیطالي رقم -أ 

ب         ت بموج دمات الإنترن دمي خ ة لمق سئولیّة المدنی الي الم شرع الإیط م الم نظ

م       ) ١٧-١٥(المواد   شریعي رق سنة  ٧٠من المرسوم الت ب    ٢٠٠٣ ل شأن بعض الجوان  ب

   .قانونیة لخدمات مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونیَّةال

= 
Google France SARL & Google Inc. e.a./Louis Vuitton Malletier SA 
e.a. 

(1) Céline CASTETS-RENARD: Revirement de l’arrêt Tiscali et 
confirmation de la qualité d’hébergeur pour Dailymotion, Revue Lamy 
droit de l'immatériel (RLDI), Mars 2011, n° 69, p.11.  

(2) CJUE, du 27 mars 2014, UPC Telekabel, C-314/12. 



 

 

 

 

 

 ١٩١

ولم یفرض التشریع الإیطالي أي التزام عام على مقدم خدمات الاستضافة برصد       

أو مراقبة المعلومات التي یرسلھا أو یخزنھا، أو البحث عن الوقائع والظروف التي تدل    

صفیة   ول أو الت ع الوص انوني أو من ر ق شاط غی ود ن ى وج ھعل ة ل ث إن )١(التلقائی ؛ حی

ل         ا داخ ا إلكترونیً دم انتھاكھ ى ع راف عل بء الإش وق بع حاب الحق ف أص شرع كل الم

وأن منع الوصول أو سحب المحتوى المتنازع ، )٢(الشبكة، ولیس مقدم خدمات الإنترنت    

صة         ة المخت ة الإداری ضائیة أو الجھ علیھ یجب أن یحدث فقط نتیجة لأمر من السلطة الق

وز   ي یج ب   الت ا أن تطل ة    - لھ الات العاجل ي الح ف     - ف ع أو وق ة من دم الخدم ن مق  م

  .)٣(الانتھاكات التي ارتكبت

ام  –ب  سئولیّة    أحك ن الم ضافة م دمات الاست دم خ اء مق شأن إعف الي ب ضاء الإیط   الق

  :المدنیة

ة   ضت محكم و " ق سة  " تورین ة بجل و ٢٣الإیطالی د : " ٢٠١٤ یونی أن أح

، والذي ینفذ ٢٠٠٠ الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونیَّة لعام للتوجیھالمبادئ الأساسیة 

م    شریعي رق وم الت ب المرس ا بموج ي إیطالی سنة ٧٠ف ارة ٢٠٠٣ ل شأن التج  ب

ن         الإلكترونیَّة، وى المرسل م ة المحت ضافة مراقب  ھو أن لا یطلب من مقدم خدمات الاست

ریطة ألا ی    ھ، ش سئول عن ر م ھ غی ھ، وأن ستخدمین لخدمات ل الم ر  قب المحتوى غی م ب عل

  .)٤("القانوني 

                                                             
(1) L’article 17-1 du décret législatif italien no 70-2003, Journal officiel, 

14.04.2003, no 87. 
(2) Tribunale Milano, 25 settembre 2014.  
(3) L’article (16) du décret législatif italien no 70-2003, Journal officiel, 

14.04.2003, no 87. 
(4) Tribunale Torino (ord.), 23 giugno 2014. 



 

 

 

 

 

 ١٩٢

 بأن مقدم خدمات ٢٠١٥ ینایر ٧بجلسة " میلانو  " كما قضت محكمة استئناف     

ن   ھ م م تحمیل ذي ت وى ال حب المحت سبق وس الفحص الم ا ب یس ملزمً ضافة ل الاست

دم         ى مق ة عل صفیة الوقائی تحكم والت المستخدمین، أو منع الانتھاكات، لأن فرض نظام ال

ضا  دمات الاست صول         خ صال وح ة الات دأ حری ت ومب ى دور الإنترن لبًا عل ؤثر س فة، ی

صفیة         یس الت ائي ول ل التلق ام التحمی المستخدمین على المعلومات، والتي تعتمد على نظ

ة  ل     . الوقائی دي وتحم یواجھ خطر التع یط س ا أن الوس سئولیّة  كم وق  الم اك حق ن انتھ ع

ة ا     : أساسیة للمستخدمین مثل   صوصیة، وحری ي ضمنًا أن     الحق في الخ ا یعن ر؛ مم لتعبی

اوین        ى عن رف عل ات والتع ع المعلوم وى؛ وجم ي للمحت ص المنھج اتالفح  وبیان

صال    ع الات ى من تؤدي إل انوني، س ر الق وى غی ث المحت ون بب ذین یقوم ستخدمین ال الم

ة            ت بالرقاب ى وسطاء الإنترن زام عل الات   .بالمحتوى القانوني، وأنھ لا یوجد الت وأن الح

ة      مسئولیةرھا لل التي یمكن تصو   دم الخدم ا مق وم فیھ  تتعلق بالاستضافة النشطة التي یق

ذي     دیو ال بالمشاركة في تحمیل المعلومات، أو إذا تم إبلاغھ بعدم مشروعیة محتوى الفی

  .)١(تم تحمیلھ، ولم یقم بسحبھ من على الموقع في أسرع وقت ممكن

  :القانون الفرنسي، وتطبیقاتھ القضائیة ) ٥( 

ا رض فیم ينع ي  :  یل صاد الرقم ي الاقت ة ف شأن الثق سي ب انون الفرن   الق
ام  شأن  ، ٢٠٠٤لع سي ب ضاء الفرن ام الق دمات  وأحك دم خ انوني لمق ع الق   الوض

  :الاستضافة

                                                             
(1) Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 29 del 7 gennaio 2015, ha 

ribaltato la decisione emessa nel 2011 dal Tribunale di Milano (C A de 
Milan, la phrase no 29 du 7 Janvier 2015, il a annulé l'arrêt rendu en 
2011 par la Cour de Milan). 
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   : ٢٠٠٤القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي لعام  -أ 

م          انون رق سي الق ص     ٥٧٥ -٢٠٠٤أصدر المشرع الفرن ي الاقت ة ف شأن الثق ي   ب اد الرقم
)LCEN()ت     )١ ي كان ت الت دمات الإنترن دمي خ ة لمق سئولیّة المدنی ام الم دل أحك ، وع

  .)٢( المتعلق بحریة الاتصالات٢٠٠٠-٧١٩واردة في القانون رقم 

ي       دم    ) LCEN(وینص القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقم اء مق ى إعف عل
ة، إلا  سئولیّة المدنی ن الم ضافة م دمات الاست ة  خ ر القانونی ة غی دركًا للطبیع ان م  إذا ك

ذا    د ھ اعس بع شروع، وتق ر م وى غی شر محت اره بن م إخط اتي، أو ت وى المعلوم للمحت
ھ   ول إلی ل الوص سرعة، أو جع ھ ال ى وج وى عل ذا المحت ث ھ ف ب ن وق ار ع الإخط

  .)٣(مستحیلًا

  :الوضع القانوني لمقدم خدمات الاستضافة أحكام القضاء الفرنسي بشأن –ب 

ضاء                أث ھ والق ي الفق رًا ف دلًا كبی ضافة ج دمات الاست دم خ انوني لمق ار الوضع الق

ر     بھج عب ذاء الم داءات الإی ث اعت ق بب ا یتعل انوني فیم وض الق سیین، وأدى الغم الفرن

  .مواقع الإنترنت إلى ضرورة توضیح الوضع القانوني لھ

سة        اریس بجل تئناف ب ة اس ضت محكم ر ق ة الأم ي بدای ر ١٠وف  ٢٠٠٩ فبرای

دم      ى مق صحفي عل ر وال ة للناش سئولیّة المدنی ق الم ي، وتطبی یط التقن سئولیة الوس بم

                                                             
(1) L'article (6) de  La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 

dans l'économie numérique, JORF n° 0143 du 22 juin 2004, p.11168. 
(2) Loi 2000 - 719 du 1 er aout 2000 modifiant la loi du 30 Septembre 1986 

relative à la liberte de communication, JO, 2 aout 2000, p. 11903.  
(3) L'article 6-1-2 de  La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 

dans l'économie numérique (LCEN).  



 

 

 

 

 

 ١٩٤

ضافة دمات الاست سیطرة،     . )١(خ ام بال ب ع ر واج ى الناش م لأن عل ذا الحك د ھ د انتق   وق

ى                   سیطرة عل ن ال وع م ذا الن ارس ھ ن أن یم ضافة لا یمك ة الاست دم خدم ین أن مق في ح

شورة     ات المن ا أن   )٢(محتوى المعلوم ة الخاصة         ؛ كم ي الطبیع م یراع صحافة ل انون ال   ق

  .للإنترنت

دمات       دم خ شأن مق دل ب د للج ع ح سیة لوض نقض الفرن ة ال دخلت محكم وت

سة                    صادر بجل ا ال ي حكمھ د وضعتھ ف ت ق ذي كان دأ ال ن المب  ١٤الاستضافة، وعدلت ع

ایر  أن ٢٠١٠ین ضي ب ان یق ذي ك رض   : ، وال ضافة بع دمات الاست دم خ ام مق ة قی حقیق

ات   ة مدفوعة الأجر،          إعلان ساحات إعلانی صیص م ع، وتخ فحات الموق ى ص مباشرة عل

ام           ة قی ي إمكانی ا یعن ة، مم سائل الفنی تتجاوز عملیة التخزین البسیطة التي تعتبر من الم

ر         ات غی ث المعلوم ن ب ة ع ذه الحال ي ھ ضافة ف دمات الاست دم خ ة لمق سئولیّة المدنی الم

ب   ٢٠١١ فبرایر   ١٧  وقضت في حكمھا الصادر بجلسة     .)٣(المشروعة ق بالطل  فیما یتعل

ي،         : الأول الوارد في الدعوى    یط الفن ي وضع الوس بأن مقدم خدمات الاستضافة یعتبر ف

ادة   المسئولیّةویحق لھ الاستفادة من    ب الم انون    ١-٦/٢ المخففة والمحددة بموج ن ق م

ل )LCEN(الثقة في الاقتصاد الرقمي   ادة  : ، في حالات التدخل في شكل المحتوى مث إع

ترمیز المعلومات لضمان التوافق مع البث على واجھة عرض الموقع؛ وتنسیق البیانات 

صنیف                 ة لت وفیر الأدوات اللازم ام العرض وت شاء نظ ادم؛ وإن لتحسین قدرات تكامل الخ

سیط       ة؛ وتب دمات التقنی ة الخ ع وظیف ق م ا یتف دھا، وبم ضرورة وح م ال وى بحك المحت

ضمان سھولة و       دخل          وتنظیم الخدمات ل ي ت ة الت ات الفنی ستخدم والعملی ى الم صولھا إل

ا؛            تم بثھ ي ی ات الت وى المعلوم ضمن جوھر خدمات الاستضافة، دون أن یتدخل في محت
                                                             

(1) C A de Paris, 10 février 1999, arrêt précité. 
(2) Morgan LAVANCHY: op. cit., p. 21 et s. 
(3) Cass. civ. 1er, 14 Janvier 2010, n° 06-18855, Bulletin 2010, I, n° 8.  
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دیم   " وأن  ى تق درة عل ھ الق ة لا یمنح ساحات إعلانی ع م ق بی ن طری ع ع تغلال الموق اس

  . )١("نت الخدمات التي تتعلق بتعدیل مضمون المحتوى الذي یتم بثھ عبر الإنتر

سیة        نقض الفرن ة ال م    -ووضعت محكم ذا الحك ي ھ تبعاد    – ف د لاس ار الوحی  المعی

ي    ، وذلك في  المسئولیّةالاستفادة من الإعفاء من      ضافة ف دمات الاست  حالة تدخل مقدم خ

لا یحول دون          وى ف ي شكل المحت دخل ف ا الت تعدیل مضمون المحتوى غیر المشروع؛ أم

ات لا  ئولیّةالمسالاستفادة من الإعفاء من     ؛ وأن الاستغلال التجاري للموقع بنشر الإعلان

  . یؤثر على وضع الوسیط الفني لمقدم خدمات الاستضافة

ع       سیة وض نقض الفرن ة ال ة محكم رغم محاول ھ ب ھ أن ن الفق ب م رى جان   وی

رة             دل م ارت الج ا أث ضافة، إلا أنھ دمات الاست دم خ حد للجدل بشأن الوضع القانوني لمق

دم الی  رى وع ذه         أخ ت، لأن ھ ر الإنترن ا عب ي یبثھ ات الت شأن الإعلان انوني ب ین الق ق

ي          ضبطھا لك دوي ل دخل الی ب الت ا تتطل الإعلانات لا تتم بصورة آلیة أو عشوائیة، ولكنھ

دیل     )٢(تلبي ضرورات العمل   ؛ وھذا یعني أن مقدم خدمات الاستضافة لدیھ القدرة على تع

، وعدم الاستفادة من )٣(استبعاد دوره الفنيالمحتوى عند بث الإعلانات، مما یؤدي إلى         

ذاء       دیوھات الإی ة بفی ات المقترن ث الإعلان ة ب ي حال ة ف سئولیّة المدنی ن الم اء م الإعف

  .المبھج

                                                             
(1) Cass. civ. 1er, 17 février 2011, n° 09-67896.  
(2) Véronique DAHAN; Howard TEMPIER: Les sites participatifs du web 

2.0 sont des hébergeurs, est-la fin d’une controverse?, Revue Lamy 
droit de l'immatériel (RLDI), Avril 2011, n °70, p. 49.  

(3) Ronan HARDOUIN: L’hébergeur et la publicité, la neutralité comme 
condition d’une coexistence, Revue Lamy droit de l'immatériel (RLDI), 
Juillet 2010, n° 62, p. 50.  



 

 

 

 

 

 ١٩٦

سیة        نقض الفرن ة ال أن محكم ي، ب ب العمل ن الجان م م ذا الحك سیر ھ ن تف ویمك

ت أن  على" وضعت في الاعتبار واقع الإنترنت وتطوره، وعلى وجھ التحدید أن      الإنترن

  .)١("یوفر للمستخدم الاستضافة الشخصیة النشطة 

دمات  مسئولیة " ومع ذلك، وبرغم أن محكمة النقض الفرنسیة أكدت أن   مقدم خ

ھ    شطًا، ولدی ب دورًا ن ھ یلع ت أن ا إلا إذا ثب ون مقبولً ن أن یك رر لا یمك ضافة كمح الاست

ھ الإلك         ى موقع ات عل ذه المحتوی ى ھ ستبعد إدراج    المعرفة والسیطرة عل ا ت ي، وأنھ ترون

ن            ستفید م مقدم خدمات الاستضافة كمورد أو مصدر للمحتوى عبر الإنترنت، وبالتالي ی

  : للأسباب التالیةالمسئولیّةالإعفاء من 

سبقة               ) ١(  ة الم ة العام ى ممارسة الرقاب ادر عل ر ق ضافة غی دمات الاست إن مقدم خ

ت   على المحتوى الذي یتم نقلھ أو بثھ عبر موقعھ         ن وق ، ویبذل ما في وسعھ م

ستخدمین            ات الم لآخر لضمان الامتثال للقانون وحمایة حقوق الغیر من انتھاك

  .بإعداد تقاریر للجھات المختصة

ضمان   ) ٢(  ن ل ة، ولك ب مادی ق مكاس ضافة لتحقی دمات الاست دم خ دف مق لا یھ

صفحة الرئی         ى ال سیة، الامتثال لأحكام قانونیة، وأن الترویج لمحتوى معین عل

ر         ات عب راء المعلوم ي إث ستخدمین ف ع الم اون م ار التع ي إط درج ف ا ین إنم

ر           . الإنترنت ن المرجح أن تغی یس م وحقیقة أن لدیھ علاقات تعاقدیة محددة، ل

  .من وضعھ كوسیط یوفر الخدمات التقنیة

                                                             
(1) Anne-Sophie LAMPE: De la difficile qualification des sites collaboratifs 

aux limites du statut d’hébergeur prévu par la LCEN, Revue Lamy 
droit de l'immatériel (RLDI), juin 2008, n° 39, p. 27.  



 

 

 

 

 

 ١٩٧

دخل ضمن         ) ٣(  إن إدخال محرك البحث مع الكلمات الرئیسیة، إنما ھو خدمة فنیة ت

  . خدمات الاستضافة الذي یضمن إمكانیة الوصول إلى المحتوىدور مقدم

دعین              اني للم ب الث شأن الطل ره ب سابق ذك م ال ن الحك وبالنسبة للشق الثاني م

ستخدم        ساب الم إغلاق ح ضافة ب دمات الاست دم خ ام مق دم قی ق بع ذي یتعل ال

سرعة           ى وجھ ال المسئول عن نشر عدد كبیر من المحتویات غیر القانونیة عل

نقض               برغم ة ال ضت محكم د ق تخدام، فق شروط الاس  إخطاره، مما یعد انتھاكًا ل

 مقدم خدمات الاستضافة عن بث العدید من أشرطة الفیدیو مسئولیةالفرنسیة ب

سحب         ار ب م الإخط د أن ت لازم بع وري ال ف الف دم الوق ھ لع ر موقع ة عب المخالف

ي تتناسب مع المحتوى غیر القانوني، وإلزامھ بدفع التعویض عن الأضرار الت

ت  . أوجھ القصور المحددة ومدة ھذه الانتھاكات    ومن المثیر للاھتمام أنھا حكم

ن               سیة المقترحة م ات الرئی شروع والكلم ر الم وى غی ة اسم المحت أیضًا بإزال

محرك البحث في موقع مقدم خدمات الاستضافة الذي یسمح بسھولة الوصول     

سھل   دعین، وی ل الم ن قب ة م رامج المنتج ى الب ع إل ر موق وقھم عب اك حق انتھ

  .مقدم خدمات الاستضافة

سة         دوره بجل سابق ص ا ال ن حكمھ اریس ع تئناف ب ة اس دلت محكم  ١٠وع

ر  ق      ٢٠٠٩فبرای ي، وتطبی یط التقن سئولیة الوس ضي بم ان یق ذي ك ، وال

ضت  ؛ )١(المسئولیّة المدنیة للناشر والصحفي على مقدم خدمات الاستضافة     وق

سة  ھ ١٤بجل د ٢٠١٦ یونی أن مق ع ب   ب ضافة یتمت دمات الاست سئولیّةم خ  الم

ضافة        دمات الاست دم خ ي أن مق تلخص ف ة ت شأن واقع دودة ب المح

«WIKIMEDIA»         ل ن قب ھ م امتنع عن الرد على الرسالة التي أرسلت إلی
                                                             

(1) C A de Paris, 10 février 1999, arrêt précité. 
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ة        دت المحكم رفھ وسمعتھ؛ ووج ك ش ع انتھ ا أن الموق ى فیھ ضرور، وادع   الم

م     أن مقدم خدمات الاستضافة یوفر للمستخدمین ال    سمح لھ ي ت ة الت بنیة التحتی

ة               ست المحكم ھ؛ وأس یطرة من دون س ا للجمھور ب ببث المحتوى، وجعلھ متاحً

ضافة          دمات الاست دم خ ھ      حكمھا على أن مق یس لدی ال، ول أي دور فع وم ب لا یق

ط    وى فق ضح  . )١(السیطرة على البیانات، وأن دوره یقتصر على نقل المحت ویت

صعوبة وال       صات      من ھذه الأحكام مدى ال انوني للمن یف الق شأن التوص تطور ب

  .الرقمیة

  :٢٠١٣قانون المملكة المتحدة بشأن التشھیر لعام  ) ٦( 

شائعة         ضائیة ال ات الق احة للمنازع دة س ة المتح ي المملك ت ف بح الإنترن   أص

رار     ن أض التعویض ع ة ب شأن المطالب ذاءب ث  الإی بھج، حی د   الم وم العدی   یق

ب       ت بجل ع الإنترن شغلي مواق بھج وال    من م ذاء الم دیوھات الإی ث فی شاھِد وب  مَ

ة         ادة حرك دف زی واقعھم بھ ى م ضافتھا عل لة است حة، ومواص   الفاض

ة              ب المادی ق بعض المكاس ا یحق ع، مم ى الموق ستخدمین إل ذب الم المرور وج

ون        ت یك ع الإنترن شغل موق ل إن م ات؛ ب دات الإعلان ق عائ ن طری   ع

ن      سعیدًا بالدخول في التقاضي بشأن فیدیوھات      دًا م ب مزی بھج لجل ذاء الم الإی

ل               اطرة بتحم ى المخ ادر عل ر ق ل غی ضرور المحتم الشھرة، خاصة إذا كان الم

ي       تكالیف رفع الدعوى ضد مشغل الموقع، مما یشجع الأخیر على الاستمرار ف

  .مخالفتھ

                                                             
(1) C A de Paris, Pôle 1, Ch. 3, arrêt du 14 juin 2016, Mme X./Wikimedia 

Foundation Inc. 
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ام            ي ع شھیر ف انون الت شكل   ) ١(٢٠١٣ولذلك عدل المشرع الإنجلیزي ق ذي ی وال

ار    یھدتطورًا مھمًا، و   ن الابتك د م ف لتحقیق المزید من الشفافیة عبر الإنترنت، دون الح

ائم،           ي الق ام الأساس ضائیة والنظ سوابق الق والإبداع؛ ویقنن ویرسخ مبادئ كثیرة من ال

ر      وتحدیدًا فیما یتعلق بإعفاء مشغلي المواقع الإلكترونیة من المسئولیّة عن التشھیر عب

اء ال      ة، وإعف روف معین ي ظ ت ف ات     الإنترن ت المعلوم سئولیّة إذا كان ن الم صحفي م

ن       المنشورة تتعلق بمسألة تحقق المصلحة العامة؛ أو تتعلق بالتعبیر العادل والصادق ع

ث         ت؛ حی ع الإنترن دونات ومواق شغلي الم سئولیّة لم د الم ض قواع دیل بع رأي؛ وتع ال

ن     «serious harm»یشترط وقوع ضرر جسیم  ة دعوى التعویض ع  كحد أدنى لإقام

شغلي        ة بم سئولیّة المتعلق اوى الم ر دع سبة لنظ دة بالن دة جدی ع قاع ا وض شھیر؛ كم الت

ة        ن ھیئ دلًا م صة ب ة المخت ا للمحكم صاص بنظرھ د الاخت ث ینعق ت، حی ع الإنترن مواق

  .التحكیم

ام        وینص   شھیر لع شأن الت دة ب ة المتح سئولیة     ٢٠١٣قانون المملك دم م ى ع عل

شھیر عب  مقدم خدمات الاستضافة     ت  عن الت ھ  إذا ر الإنترن ت أن م ی  : ثب اج   شاركل ي انت  ف

شروع ر الم وى غی شروع   ؛المحت ر الم وى غی ث المحت ف ب ة لوق ة المعقول ذل العنای  وب

ضرور      ن الم ھ         بمجرد إخطاره م صوص علی ي المن ار الزمن ي الإط صر دوره  ؛ أ)٢( ف و اقت

شأن بث ، ولم تكن لھ سیطرة فعالة بالمنشورة من قبل الآخرینفقط على نقل المعلومات  

                                                             
ام     ١٩٥٢الإنجلیزي تعدیل قانون التشھیر لعام   سبق للمشرع   ) ١( شھیر لع انون الت ب ق ، ١٩٩٦ بموج

ام    شھیر لع انون الت رًا بق ھ أخی ذي عدل اریخ   ٢٠١٣وال ذ بت ز التنفی ل حی ایر ١، ودخ ، ٢٠١٤ ین
  .وخصص الباب الخامس منھ لمسئولیة مشغلي مواقع الإنترنت عن التشھیر

(2) Section 5 (2-4),The UK Defamation Act 2013, came into force on 1 
January 2014. 
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ر       ؛  )١(المحتوى ویكون مسئولًا إذا تبین أنھ قام بسوء نیة بعمل یتعلق بنشر المحتوى غی

  . )٢(المشروع

 -ونلاحظ في ھذا الصدد تطابق التشریعات الأوروبیة، والأمریكیة في أنھا أعفت    

ل   سب الأص ضافة  -بح دمات الاست دم خ اذ    مق وق إتخ ا یع ة، مم سئولیّة المدنی ن الم  م

راءات فعا ة إج رة   ل ة المبتك داءات التكنولوجی د للاعت ع ح شرع    .)٣(لوض ضع الم م ی ول

ذي    المصري قواعد خاصة بالمسئولیّة المدنیة لمقدمي خدمات الاستضافة، وھو الأمر ال

دمي            شطة مق ة الخاصة لأن ع الطبیع یتطلب وضع نظام قانوني عصري ومتوازن یتفق م

  .خدمات الإنترنت

خامسا
ً

الاستضافة من المسئولية المدنيةشروط إعفاء مقدم خدمات : 
ّ

:  
اء    روط لإعف دة ش ى ع ارن عل انون المق ص الق ضافةن دمات الاست دم خ ن مق  م

ھ  فیدیوھات الإیذاء المبھج الأضرار الناجمة عن بث المسئولیّة المدنیة عن     ، عبر أجھزت

  :وذلك كما یلي

  :عدم علم المستضیف بمضمون فیدیوھات الإیذاء المبھج غیر المشروعة ) ١( 

القانون ، و)٤(٢٠٠٢قانون المملكة المتحدة بشأن التجارة الإلكترونیَّة لعام ینص 

ام           ي لع صاد الرقم ھ   )٥()LCEN(٢٠٠٤الفرنسي بشأن الثقة في الاقت ى أن شترط ، عل  ی
                                                             

(1) Section 5 (12),The UK Defamation Act 2013. 
(2) Section 5 (11),The UK Defamation Act 2013. 
(3) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 12 et s.  
(4) Section (19), The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 

2002. 
(5) L'article (6) de  La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 

dans l'économie numérique. 
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دیوھات       مقدم خدمات الاستضافة لإعفاء   ضمون فی ھ بم دم علم ة ع سئولیّة المدنی  من الم

أجھزتھ التقنیة، نظرًا للسرعة الكبیـرة التي یتم بھا نقـل الإیذاء المبھج التي ینقلھا عبر     

اھرة؛             بھج ظ ذاء الم دیوھات الإی ون فی ت؛ وألا تك ر الإنترن وتخزین ھـذه الفیدیوھات عب

وأن توجد لدیھ الوسائل والتقنیات الفنیة التي تمكنھ من التحكم في الفیدیوھات والصور     

ھ    ر تقنیات ا عب ي یبثھ ان  . الت ام الق ضیف أحك ي   وت ادي الأمریك ام (DMCA)ون الاتح  لع

 فائدة مادیة مقابل بثھ مقدم خدمات الاستضافة، بالإضافة إلى ما سبق، ألا یتلقى   ١٩٩٨

  .)١(لھذه الفیدیوھات

ن    ضافة م دمات الاست دم خ ى مق سئولیّة ویعف شاط  الم ذ الن وم بتنفی ھ یق ا أن طالم

سلبي،   ائي وال ي والتلق ذيالفن ب  وال وفیر س ى ت ط عل صر فق بكة   یقت ى ش ول إل ل الوص

أما إذا ثبت علمھ بالوقائع والظروف التي تظھر لھ بجلاء عدم . )٢(الاتصالات الإلكترونیَّة

ة     سئولیّة المدنی ل الم ات، فیتحم دیوھات أو المعلوم شروعیة الفی ویض  )٣(م زم بتع ، ویلت

  .المضرور عن الأضرار الناجمة عن بث فیدیوھات الإیذاء المبھج

ساؤل    ور الت ن ویث ة   م ع ة الفعلی م    ، وفھوم المعرف ات عل ة إثب دمات  طریق دم خ مق

دیوھات  بعدم مشروعیة  الاستضافة   نص        فی ھ، وی ر أجھزت ا عب ي یبثھ بھج الت ذاء الم الإی

ات   القانون المقارن على أن ھذه المعرفة تتحقق بالإخطار، الذي         بء الإثب ف ع ن   یخف  ع

  :كاھل المضرور، وذلك كما یلي
                                                             

(1) Digital Millenium Copyright Act (DMCA), Public Law n° 105-304, 112 
sat, 2860, 28 octobre 1998. 

(2) Axel SAINT MARTIN: Clarification de la qualification de service 
d’hébergement, Revue Lamy droit de l'immatériel (RLDI), Avril 2011, 
n° 70, p. 56.  

(3) Marie-Hélène Tonnellier: Internet, Responsabilité de l’hébergeur, 
doctrine, Expertises, octobre 1998, p. 308. 
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  : « Notification » الإخطار–أ 

ادة  حت الم ام    ) ١٤(أوض ة لع ارة الإلكترونی شأن التج ي ب ھ الأوروب ن التوجی م

 ٢٠٠٤من القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي لعام ) ٦(، والمادة   ٢٠٠٠

ث   ھ بب ة معرفت ن لحظ ون م ضافة یك دمات الاست دم خ ق مق ي ح أ ف وافر الخط ى أن ت عل

ا    -الفور  على -المحتوى غیر المشروع، وعدم قیامھ       ل الوصول إلیھ  بوقف بثھ، أو جع

   .مستحیلًا

دیوھات        الاستضافة خدماتمقدم ویعتبر   شروع لفی ر الم ابع غی ة بالط ى معرف عل

اره    رد إخط بھج بمج ذاء الم شروعة الإی ر الم شطة غی ار   )١(بالأن شروط الإخط ا ل ، وفقً

ي ا، وھ ا قانونً صوص علیھ اریخ؛  : المن دَّد الت ار مُح ذا الإخط ون ھ ن أن یك شف ع والك

ا           ھویَّة المُخطر؛ وأن یتضمن الإخطار المعلومات الكافیة بشأن المواد المخالفة، وموقعھ

ك               ي ذل ا ف شروع، بم ر الم وى غی ث المحت ف ب ا وق ن أجلھ ب م بدقة؛ والأسباب التي یج

ر        ل لناش ار المرس ن الإخط سخة م ررات؛ ون ة والمب ام القانونی ى الأحك ارة إل الإش

شطة   ات أو الأن دیلھا، أو      المعلوم حبھا أو تع ا، أو س وب وقفھ ا والمطل ازع علیھ المتن

  .)٢(تبریر حقیقة تعذر الاتصال بالناشر

ین    مقدم خدمات الاستضافة   ویشترط لاستفادة    سئولیّة، أن یع ن الم من الإعفاء م

ارات     ن          . وكیل معتمد لتلقي الإخط ن الممك ل م صال بالوكی ات الات ون معلوم ب أن تك ویج

  . لموقع الإلكتروني لمقدم الخدمةالوصول إلیھا عبر ا

                                                             
(1) Luc GRYNBAUM: (LCEN) Une immunité relative des prestataires de 

services Internet, Communication Commerce électronique – Revue 
mensuelle du Jurisclasseur, Septembre 2004, n° 9, p. 38.  

(2) L’article 6-5-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l’économie numérique (dite LCEN). 
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ى         ارًا إل بھج إخط ذاء الم ن الإی ضرور م ل الم الي إذا أرس دمات   وبالت دم خ مق

ضافة  ذكورة  الاست ار الم روط الإخط توفى ش بھج، واس ذاء الم دیوھات الإی ث فی ف ب لوق

ى       ب عل ة    بعالیھ، فیج دم الخدم ازع       مق دیوھات المتن ث الفی ف ب سرعة لوق صرف ب أن یت

ى  ن عل ا م ویض  علیھ ة وتع سئولیّة المدنی ل الم ھ یتحم ي؛ وإلا فإن ھ الإلكترون  موقع

  .المضرور عن الأضرار الناجمة عن انتشار فیدیوھات الإیذاء المبھج

  : تخفيف عبء الإثبات-ب 

سئولیة    ام م زم لقی ضافة  یل دمات الاست دم خ یتین  مق رحلتین أساس رور بم :  الم

ا      فیدی) ١(الأولى تتطلب إثبات علمھ بعدم مشروعیة      وم ببثھ ي یق بھج الت ذاء الم وھات الإی

ھ             ي إعطائ ة ھ ة الثانی ھ؛ والمرحل ار یوجھ إلی عبر أجھزتھ، ویتم ذلك عادةً بموجب إخط

سئولیّة                ل الم ھ یتحمَّ ن؛ وإلا فإن ت ممك ي أسرع وق دیوھات ف ذه الفی ث ھ ف ب فرصة لوق

ة ف       د العام ا للقواع ات وفقً سئولیّة،  المدنیة القائمة على أساس الخطأ الواجب الإثب ي الم

ب               ة لتجن ة اللازم ذل العنای ل وب سن العم والتي تفرض علیھ واجب الرعایة والیقظة وح

  .)٢(الضرر أو انتھاك حقوق الغیر

ھ          الأدلةویلاحظ أن    ب علی ث یج ة، حی ي ثقیل دیمھا ھ ضرور تق ن الم وب م  المطل

د             تغرقھ مق ذي اس ت ال ت أن الوق ود، وأن یثب دمات  تقدیم العدید من المعلومات والعق م خ

ى إجراءات    . غیر معقولفیدیو الاستضافة لوقف بث ال  ضوء عل وھو الأمر الذي یسلط ال

                                                             
(1) Marie-Hélène Tonnellier: Internet, Responsabilité de l’hébergeur, 

doctrine, Expertises, octobre 1998, p. 308. 
(2) C A Versailles, Arrêt du 8 juin 2000, S.A Multimania Production/ 

Madame Lynda L., France Cybermedia, SPPI, Esterel.  
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ث                    الات ب ي ح ات ف بء الإثب ف ع ضروري تخفی ن ال ھ م ضرور، وأن الإثبات المرھقة للم

  .الإیذاء المبھج عبر مواقع الاستضافةفیدیوھات 

  :لإیذاء المبھجفي وقف بث فیدیوھات ا مقدم خدمات الاستضافةعدم تراخي  ) ٢( 

ادة    نص الم ة      ) ١٤(ت ارة الإلكترونی شأن التج ي ب ھ الأوروب ن التوجی   م

ام  ضافة    ٢٠٠٠لع دمات الاست دم خ اء مق شترط لإعف ھ ی ى أن ن   ، عل سئولیّة ع ن الم م

المحتوى غیر المشروع الذي یأویھ عبر موقعھ الإلكتروني، أن یتَّخذ الإجراءات اللازمة      

ھ    وت علم رَّد ثب ھ بمج ف بثِّ ر    لوق ات غی شطة أو المعلوم ذه الأن ود ھ ي بوج  الفعل

  .المشروعة

یجوز للسلطة  على أنھ ٢٠٠٣ لعام ٧٠ینص المرسوم التشریعي الإیطالي رقم      و

ة   - في الحالات العاجلة -القضائیة أو الجھة الإداریة المشرفة أن تطلب      دم الخدم  من مق

ت        ي ارتكب ات الت ف الانتھاك دما   .)١(منع أو وق دم خ ل مق سئولیّة    ویتحم ضافة الم ت الاست

ا                  ة ببثھ ھ المعرف وافر لدی ذي تت ت ال ن الوق بھج م ذاء الم دیوھات الإی ث فی المدنیة عن ب

ا                  ل الوصول إلیھ دیوھات، أو جع ذه الفی ث ھ ف ب ورًا بوق وعدم مشروعیتھا، ولا یقوم ف

  .)٢(مستحیلًا

ضت و ھ    ق دة بأن ة المتح ي المملك ا ف دل العلی ة الع دم  : محكم ى مق ب عل   یج

دما ر    خ وى غی ث المحت ف ب زم لوق ا یل اذ م ور باتخ ى الف ادر عل ت أن یب   ت الإنترن

                                                             
(1) L’article (16) du décret législatif italien no 70-2003, Journal officiel, 

14.04.2003, no 87. 
(2) L'article (6) de  La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 

dans l'économie numérique. 
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اره             م إخط ھ ت دعوى أن ائع ال المشروع، وإلا فإنھ یكون مسئولًا؛ وحیث إن الثابت من وق

ضرور  ن الم دعي(م اریخ ) الم ایر ١٧بت ي  ١٩٩٧ ین شھیریة الت واد الت ة الم  لإزال

ت؛ ور      ر الإنترن ار عب ادم الأخب ى خ ضافھا عل واد      است ة الم ي إزال ى ف ك تراخ م ذل غ

ت       ١٩٩٧ ینایر ٢٧التشھیریة حتى تاریخ   دمات الإنترن دم خ رى أن مق ة ت إن المحكم ؛ ف

ھ  ( دعى علی ي      ) الم ا ف صوص علیھ سئولیّة المن ن الم اء م ن الإعف ستفید م ن أن ی لا یمك

ا      دي قانونً ر مج ي  قانون التشھیر، وبالتالي فإن استناد الدفاع لھذا القانون ھو أمر غی ف

  .)١(ھذه الحالة

ا   ضح مم بقویت ع   أن س ارن وض انون المق سئولیة الق دمات م دم خ دودة لمق  مح

د                  ل جھ ذل ك شروع إذا ب ر الم وى غی ث المحت ن ب سئولیّة ع ن الم اه م الاستضافة، وأعف

ي             الات الت ك الح ن ذل ستثنى م شروعة؛ وی ر الم ات غی ث المعلوم ف ب ى  ممكن لوق یتخط

ي          یطًا ف ھ وس ذه         دوره فیھا مجرد كون تج ھ ون ھو مورد أو من أن یك ات؛ ك ل المعلوم نق

ي   )٢(المعلومات، أو أن یتحكم في تعدیل واختیار المعلومات لعملائھ       ة الت ون  ؛ أو الحال یك

ث       دیوھات   فیھا على معرفة بب بھج،     فی ذاء الم ر     الإی ائع والظروف تظھ ت الوق أو إذا كان

شروعة     ر الم صفة غی ـذه ال لاء ھ ھ المحكم  ؛بج ت من ة    أو إذا طلب ة الإداری ة أو الجھ

المختصة منع أو وقف الانتھاكات، ولم یتحرك فورًا لمنع الوصول إلى ھذا المحتوى، أو     

                                                             
(1) the High Court of Justice, Queen’s Bench Division, (Handed Down at 

Leicester Crown Court), Godfrey v. Demon Internet Ltd, The Times 20 
April 1999; Note also an analysis of this case: Yaman Akdeniz, "Case 
Analysis: Laurence Godfrey v. Demon Internet Limited", Journal of 
Civil Liberties, Leeds, July 1999, Vol. 4, Issue no 2, pp. 260-267.  

(2) Etienne WÉRY; Thibault VERBIEST: Le droit de l’internet et de la 
société de l’information: droits européen, belge et français, Larcier, 
Bruxelles, mars 2001, n° 401, p. 219.  
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لاغ          ن إب ع ع ھ، وامتن ر أجھزت ث عب شروعة تب ر م شطة غی ود أن ھ بوج ت علم إذا ثب

  .)١(السلطات المختصة

  

  

  

                                                             
(1) L’article 17-2 du décret législatif italien no 70-2003, Journal officiel, 

14.04.2003, no 87. 
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  المبحث الثاني
المسئولية المدنية لمشغلي أدوات البحث الإلكتروني عن

ّ
   الإيذاء المبهج

  

دعھا       ي ابت رى الت ات الكب م الاختراع د أھ ي أح ضاء الإلكترون ر الف   یعتب

ى   یس عل ي ل الم رقم ي ع یش ف بحنا نع ث أص الي، بحی صرنا الح ي ع ساني ف ر الإن الفك

ین            سمح بالتفاعل ب بحت ت ي أص استعداد لإعطاء أي حدود أو وعود للثورة الرقمیة، الت

اط   مستخدمي الإنترنت دون تحدید لل     دودة للارتب زمان أو المكان، والتمتع بآفاق غیر مح

شاركي  : التشعبي بین المواقع الإلكترونیة، وبزوغ تقنیات جدیدة مثل  Web(الویب الت

اة  )2.0 رن بالحی ي مقت الم افتراض ود ع ى وج ا أدى إل ي، مم ث الإلكترون ، وأدوات البح

ث      شغلي أدوات البح ة لم سئولیّة المدنی ور الم ة، وتط ذاء   الحقیقی ن الإی ي ع الإلكترون

  .المبھج

وتعرضت المسئولیّة المدنیة لمشغلي أدوات البحث عن الإیذاء المبھج لتطورات     

ة            ة الفنی شأن العملی یحات ب قضائیة خلال الفترة الأخیرة، وتتطلب دراستھا بعض التوض

  .لعملھا

ي ا یل اول فیم شاركي وأدوات  : ونتن ب الت ة الوی ثماھی ي، البح  الإلكترون

ث       والمسئ ات البح شغلي محرك ة لم اھو   " ولیّة المدنی ة   "جوجل وی سئولیّة المدنی ، والم

  ":یوتیوب " لمشغل موقع 
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  المطلب الأول
  ماهية الويب التشاركي وأدوات البحث الإلكتروني 

  

  ):Web 2.0(الويب التشاركي : ًأولا

تخدام         تم اس ان ی ت، ك ة ظھور الإنترن ي بدای ان   (web 1.0) ف ط، وك راءة فق  للق

ھ            ة؛ إلا أن ى الكتاب د عل دودة وتعتم ع مع عدد مستخدمي الإنترنت آنذاك محدودًا، والمواق

ع                ا م ع الآخرین، ودمجھ ا م م تبادلھ ن المھ بح م ت أص ر الإنترن بعد نشر المعلومات عب

ب      ة بالكت ات المتعلق ع المعلوم ل جمی رى، وتحوی ع الأخ صحف، المواق ار، وال ، والأخب

ة  ات رقمی ى معلوم یقى إل دیوھات  والموس صور والفی ث ال ي ب ة ف ى الرغب افة إل ؛ بالإض

لام شاركي   ، والأف ب الت ور الوی ى ظھ ا أدى إل ام  ) Web 2.0(مم رة ع  ٢٠٠٤لأول م

ل،      ة عم ت كبیئ ى الإنترن ام الأول عل ي المق د ف ي تعتم ستجدات الت ذه الم ع ھ وائم م لیت

ي     صائص ھ ن الخ ز بمجموعة م ست    : وتتمی شاركة الم اون، وم ة، والتع ي التفاعلی خدم ف

راد     ع الأف ة م ات الھائل رات والمعلوم ادل الخب صیة وتب الات شخ شاركة بمق شر والم الن

  .)١(والمجموعات بسرعة كبیرة وسھولة ومرونة فائقة

ت         اني للإنترن ل الث دمات الجی دیم خ د لتق لوب جدی و أس شاركي ھ ب الت والوی

دیم ال      ددة، وتق ائط المتع ة    والإمكانیات المتطورة لتبادل وتخزین الوس ع خدم ات م برمجی

ول         اتف المحم ات الھ ع تقنی ت م ج الإنترن ستمر، ودم دیثھا الم ع   ، تح ین المواق ربط ب وال

ث         التشعبیة،   الإلكترونیَّة ات البح ع محرك اھو   " وربطھا م صال   "جوجل وی ؛ ودعم الات

ي              وى الرقم راء المحت رة لإث ا مثی م فرصً والتفاعل بین مستخدمي الإنترنت، مما أتاح لھ

                                                             
(1) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 3-4. 
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ر الإنتر نھم       عب ا بی ل فیم اتھم، والتواص سجیل ملاحظ داعاتھم وت ن إب ر ع ت، والتعبی ن

ل    ة مث ة مختلف ات إلكترونی ات ومجتمع شاء تطبیق دونات : لإن بكات «Blogs»الم ، وش

ل  اعي مث ل الاجتم ث )Facebook) ,Twitter, Instagram: التواص ، وأدوات البح

ة ة  )١(الإلكترونیَّ ة ھائل وة جماعی وین ق ى تك ا أدى إل سخر ؛ مم ي ت ستخدمین الت ن الم م

الذكاء الجماعي في النمو الھائل للمعلومات، وتحمیل وبث الصور والفیدیوھات بسھولة   

شاھدتھا        الم، لم اء الع ع أنح ي جمی رین ف ستخدمین الآخ ى الم صل إل ت لت ر الإنترن عب

شر        )٢(وتحمیلھا أیضًا  ات الن ع وجھ ى أصحاب المواق صر عل دور یقت ، بعد أن كان ھذا ال

  .ترونيالإلك

ثانيا
ً

  :« Outils de recherché » أدوات البحث: 
ن   وعین م ین ن ز ب ب التمیی ا  أدوات یج ز بینھم ذا التمیی و ھ ث، ولا یخل   البح

ن                  بھج م ذاء الم دیوھات الإی ث فی ن ب سئولیّة ع ام الم ف نظ ث یختل من آثار قانونیة، حی

ث أ         ات البح ق بمحرك دلائل المواقع المرتبطة، بحسب ما إذا كان الأمر یتعل ك  )٣(و ال ، وذل

  :كما یلي

  :« Moteurs de recherché »محركات البحث  ) ١( 

ى               وب، ولا غن وان المطل ى العن ة للوصول إل ث فعال ي أداة بح ث ھ محركات البح

اوین                  ع والعن صفحات والمواق ن ال م ضخم م ى ك وي عل عنھا لتصفح الإنترنت الذي یحت

                                                             
دخل    محمود عبد الستار خلیفة، الجیل الثان. ا: لمزید من التفاصیل راجع  ) ١( ت، م دمات الإنترن ي من خ

 وما ٢، ص ٢٠٠٩، مارس ١٨، العدد الإلكترونیَّة، المجلة ٢٫٠ والمكتبات ٢٫٠إلى دراسة الویب 
  .بعدھا

(2) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 3. 
(3) Morgan LAVANCHY: op. cit., p. 80. 
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ستخدم  الإلكترونیة، وبدونھا فإن المعلومات المتوفرة     تكون غیر مرئیة، ویتعذر على الم

  . الوصول إلى مختلف المواقع، إلا في حالة معرفتھ الدقیقة لعنوان محدد

ارس   ) العنكبوت(ومحرك البحث ھو عبارة عن برنامج یسمى الروبوت          نظم فھ ی

وم           ث یق ستمر؛ بحی المحتویات، ویسمح بزیارة صفحات الویب بطریقة تلقائیة وبشكل م

تعلام ا  د اس ع       عن وان الموق ي عن ودة ف سیة الموج ات الرئی ض الكلم ن بع ستخدم ع لم

ى           ارة عل ة المخت صلة بالكلم ث ذات ال ائج البح ث، بعرض نت ة البح ى أیقون ضغط عل وال

ات   )١(صفحة الویب والتي وجدت ضمن الروابط التشعبیة ذات الصلة       ة محرك ؛ ومن أمثل

  . «Yahoo»، وموقع یاھو«Google»موقع جوجل : البحث الشھیرة

املین       ن الع ة م وتستخدم محركات البحث برامج البحث الآلي، دون تدخل أو رقاب

ة     ع المرتبط وى المواق ن محت سئولین ع درة     . أو الم ق بق شكلة تتعل د م زال توج ولا ت

ر          بھج غی ذاء الم دیوھات الإی تبعاد فی صفیة لاس رامج الت محركات البحث على استخدام ب

درة بعض     المشروعة، لأن ھذه التصفیة قد لا تكو    رًا لق الات؛ نظ ن موثوقة في جمیع الح

ث    ات البح داع محرك ائل لخ ض الوس تعمال بع ى اس ستخدمین عل صفیة  . الم ا أن الت كم

ق       ي تتعل شبوھة الت ات الم بإدخال نظام التحكم واستخدام القائمة السوداء لاستبعاد الكلم

ض ال     ى بع ول إل ى الوص ر عل رض حظ ى ف ؤدي إل ن أن ت بھج، یمك ذاء الم ع بالإی مواق

شروعة ا   )٢(الم ي تكفلھ ر الت صال والتعبی ة الات دأ حری ع مب افى م ذي یتن ر ال و الأم ؛ وھ

سان     ) ١٠(المادة   وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی ع      . م ى جمی سیطرة عل ذر ال ا یتع كم

                                                             
(1) Thibault VERBIEST; Etienne WERY: « La responsabilité des 

fournisseurs d'outils de recherché et d'hyperliens du fait du contenu 
des sites référencés », Légipresse, n°181, mai 2001, pp. 49-53. 

(2) Morgan LAVANCHY: op. cit., p. 85. 
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د             ھ ق ا، فإن ة م ي مرحل تحكم ف ن ال و أمك ى ل ارات، وحت المواقع التي یتجاوز عددھا الملی

  . لإیذاء المبھج في مرحلة أخرىیمكن بث فیدیوھات ا

  :« Les annuaires »الدلائل  ) ٢( 

الدلائل ھي برامج تحتوي على قوائم المواقع، وتصنیفھا حسب المواضیع، وھي    
ع            سرد المواق دویًا ل ا ی شري وتنظیمھ دخل ب ب ت ث، تتطل ات البح س محرك ى عك عل

ى      ب عل ع؛ ویج ع   والمعلومات استنادًا إلى المحتوى الخاص بكل موق ك الموق ذي  -مال  ال
ات     دة البیان من قاع ھ ض ي إدراج موقع ب ف وذج    -یرغ ة نم ق تعبئ ن طری سجیل ع  الت

ات      ى المعلوم تم  . یحتوي على عنوان ومحتوى الموقع والكلمات الرئیسیة للوصول إل وی
ات              ا، والكلم ق بھ ي تتعل یع الت ات المواض اس فئ ى أس ات عل ات، وأي طلب فھرسة البیان

  .ھا أصحاب المواقع المسجلةالرئیسیة التي اقترح

ة             ب إجراء الفھرسة الیدوی ا تتطل ي أنھ ث، ف ات البح ن محرك وتختلف الدلائل ع
صص    ل متخ ق عم یطرة فری دخل وس ى ت اج إل ي تحت ة الت ادة –والطوعی ة - ع  لمراجع

ة    داد قائم ن إع ث یمك ع، بحی ات المواق ع ومحتوی دیث المراج یم وتح ات وتنظ البیان
ا      مختصرة لاستبعاد المواقع   ح؛ مم شكل واض بھج ب ذاء الم  التي تقوم ببث فیدیوھات الإی

ع    ن المواق شروع م ر الم وى غی ث المحت ن ب ث ع ل البح شغلي دلائ سئولیة م ستتبع م ی
ل            ة والتطف ر العادل سة غی ة، والمناف ة الفكری وق الملكی اك حق ة انتھ المرتبطة بھ في حال

بھج    ذاء الم دیوھات الإی ث فی ي، وب ت . الإلكترون ا إذا كان شروعة   أم ر الم ة غی  الطبیع
ن      للمحتوى لیست واضحة، فإنھا في ھذه الحالة تعتبر مثل محركات البحث، ولا تسأل ع

  .)١(المحتوى غیر المشروع الذي یتم بثھ من المواقع المرتبطة

                                                             
(1) Cédric MANARA: « Un outil de recherche doit-il supprimer une 

référence à un site litigieux ? », Observations sous Cour d’A. de Paris 
(14e ch. A) 15 mai 2002, Dalloz, n° 9, 2003, p. 621. 
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  المطلب الثاني
المسئولية المدنية لمشغلي محركات البحث عن بث الإيذاء المبهج

ّ
  

سي     م  تكیف القانون الفرن ة ومكافحة جرائم      ٢٩٧-٢٠٠٧رق ع الجریم شأن من  ب

ت  دمي  الإنترن ة لمق سئولیّة المدنی نظم الم بح ی ة، وأص ورات التكنولوجی ض التط ع بع م

ذاء   ل الإی ت مث ر الإنترن دیثًا عب ئة ح رائم الناش ن الج ستحدثة ع ضافة الم دمات الاست خ

دیو للإی   المبھج، وأنشأ جریمة جدیدة ھي التواطؤ في حالة        بھج بث أشرطة الفی . ذاء الم

ع  ضباط       ووس مح ل ت، وس ر الإنترن رائم عب اب الج ع ارتك شرطة لمن لاحیات ال ن ص م

صالات          ي الات ستعار ف الشرطة أثناء التحقیق وتحت ظروف معینة المشاركة تحت اسم م

انوني؛      ر ق وى غی ى محت صول عل داء والح ین للاعت اة المحتمل ع الجن ة م الإلكترونیَّ

ت        بالإضافة إلى أنھ یجیز للنیابة   ع الإنترن ف مواق ب وق ي طل ى القاض ل إل  العامة أن تحی

ة       اب الجریم ى ارتك شجع عل ائل ت شرھا لرس سبب ن ال    . ب ة الأطف ى حمای رص عل وح

داء       اءة والاعت دة للإس ات الجدی ذه التقنی تخدام ھ حایا لاس وا ض ن أن یكون شباب م وال

  .)١(علیھم

ستحد   ضافة الم دمات الاست دم خ ة لمق سئولیّة المدنی ورت الم بحث وتط ثة؛ وأص

ل    ع جوج شغل موق ة لم سئولیّة المدنی رت الم ال؛ وم دوره الفع أثر ب  «Google» تت

اھو       بمرحلتین مختلفتین  ع ی شغل موق ة لم سئولیّة المدنی  ؛ واتبع القضاء نھجًا مختلفًا للم

«Yahoo»             ة سئولیّة المدنی شأن الم شریعي ب ؛ وھو الأمر الذي أدى إلى وجود قصور ت

   :ذلك على النحو الآتي ولمشغلي محركات البحث،

                                                             
(1) L’article (35) de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la 

prévention de la délinquance, JORF n° 0056 du 7 mars 2007 p. 4297.  



 

 

 

 

 

 ٢١٣

تطور المسئولية المدنية لمقدم خدمات الاستضافة المستحدثة: ًأولا
ّ

 :  

تتطور المسئولیّة المدنیة لمقدم خدمات الاستضافة بسرعة كبیرة، وبرغم وجود     

إطار قانوني لھذه المسئولیّة في الدول الأوروبیة، إلا أن التطورات التكنولوجیة المذھلة     

ار   أدت إلى تغیر دور مقدم خدمات الاستضافة   لمحركات البحث  سم بالافتق ، والذي كان یت

لبیًا          د دوره س م یع إلى السیطرة على المعلومات المخزنة؛ واختلف وضعھ الحالي حیث ل

ومحایدًا في تنظیم إدارة المحتوى، وإنما بدأ دوره الجدید یمتد إلى ما ھو أبعد من إعداد    

شمل    العملیة الفنیة لتوفیر إمكانیة     صال، لی بكة الات دیم  الوصول إلى ش دة   تق دمات جدی خ

  .)١( تھدف لتحقیق الربحومستحدثة

شأن    ي ب ھ الأوروب ع التوجی اء وض ار أثن ي الاعتب ذ ف م تؤخ ستجدات ل ذه الم وھ

ام  ٧٠ المرسوم التشریعي الإیطالي رقم     أو ؛٢٠٠٠التجارة الإلكترونیَّة لعام     ، ٢٠٠٣ لع

ام   أو القانون الفرنسي بشأن الثقة    ي لع ع    ٢٠٠٤ في الاقتصاد الرقم ث ظھرت مواق ، حی

سیة     ٢٠٠٥مشاركة الفیدیو عبر الإنترنت في عام     نقض الفرن ة ال ت محكم ؛ ولذلك حاول

انون          ي ق ا ف صوص علیھ ة المن ضافة المعلوماتی وم الاست ر مفھ اة تغی ، ٢٠٠٤مراع

وم  )Web 2.0 (وصعوبة تطبیقھ على الویب التشاركي ي تق ث  ؛ ومحركات البحث الت  بب

ا للآخرین؛        )٢(الفیدیوھات ا ونقلھ ن بثھ صادیة م ، وتتدخل في تنسیقھا، والاستفادة الاقت

 لم تعد تتوائم مع القواعد القانونیة الحالیة، التي مما أدى إلى وجود العدید من التحدیات

المدنیة لمشغلي محركات البحث قضیة شائكة وحساسة بشأن مدى  المسئولیّة  وأصبحت  

ات        التوازن بین ح   ع المعلوم ي مجتم ر ف ة التعبی ة حری وھو  . مایة حقوق الآخرین وحمای

                                                             
(1) Elise Ricbourg–Attal: op. cit., p. 232 et s. 
(2) Axel SAINT MARTIN: op. cit., n° 70, p. 62.  
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شغلي  الأمر الذي یتطلب مواكبة ھذه التطورات، ووضع نظام جدید للمسئولیة المدنیة   لم

  .)١(یتناسب مع الأنشطة الجدیدة التي یقومون بتقدیمھامحركات البحث 

ثانيا
ً

  :ال أو السلبيتأثر مسئولية مقدم خدمات الاستضافة بدوره الفع: 
سة     اریس بجل سمبر  ٢وضعت محكمة استئناف ب شأن    ٢٠١٤ دی دًا ب ارًا جدی  معی

أن  لمقدم خدمات الاستضافة المستحدثة   المدنیة  المسئولیّة   سئولیّة  ، وقضت ب ف  الم تتوق

ودوره الذي یتوقف على مدى معرفتھ الفعلیة ببث مقدم خدمات الاستضافة، على نوعیة 

شروع، وق  ر الم وى غی دى   المحت ة، وم ات المخزن سبقة للمعلوم ة الم ى الرقاب ھ عل درت

اره              د إخط ھ أو بع ور علم ھ ف إمكانیة سحب المحتوى غیر المشروع أو منع الوصول إلی

  .)٢(من المضرور أو الجھات المختصة

الات                  ي ح ایرًا ف الات، ومغ ي بعض الح شابھًا ف ا م الي نھجً ضاء الإیط ویسلك الق

دول الأ      ي ال ضاء ف ام الق ضت      أخرى لأحك ث ق ة؛ حی دة الأمریكی ات المتح ة والولای وروبی

سة    یلان بجل ي م ة ف ة التجاری ایر ٢٠المحكم ع   - ٢٠١١ ین ل المواق ق بتأھی ا یتعل  فیم

ت     ر الإنترن دیوھات عب ث الفی ي ب شاركة ف ة للم أن -الإلكترونیَّ سئولیّة  ب دودة الم المح

ارة الإل    -لوسطاء الإنترنت    شأن التج ام    وفقًا للتوجیھ الأوروبي ب ة لع  لا - ٢٠٠٠كترونیَّ

زة              ھ می ذي لدی ضافة ال ع الاست شطة، وأن موق ضافة الن دمات الاست دم خ ى مق تنطبق عل

ى          صول عل ستخدمین بالح سمح للم شروع، وی ر الم دیو غی ن الفی ل ع ث المتكام البح

ن وضع        أشرطة الفیدیو المماثلة، واستغلال الإعلانات التجاریة؛ لا یجوز لھ الاستفادة م

یط ال ساحة         الوس وفیر م رد ت اوز مج شطة یتج ضافة الن دمات الاست دم خ ي، لأن مق فن

الي لا            ة، وبالت وى لأطراف ثالث یح عرض المحت للمستخدم، وبرنامج الاتصالات الذي یت
                                                             

(1) Elise Ricbourg–Attal: op. cit., p. 159 et s. 
(2) C A Paris, 2 décembre 2014, TF1 et autres c/ SA Dailymotion. 
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من المرسوم التشریعي الإیطالي ) ١٦(یستفید من الاستثناء المنصوص علیھ في المادة  

  . )١( المدنیةللمسئولیةة ، وإنما یخضع للقواعد العام٢٠٠٣ لسنة ٧٠رقم 

ثالثا
ً

المسئولية المدنية لمشغل : 
ّ

  :« Google »موقع جوجل 

رت  سئولیّةم شغل الم ة لم ل  المدنی ع جوج رحلتین « Google »موق  بم

  :  مختلفتین، وذلك كما یلي

لأحكـام المـسئولية المدنيـة « Google » خضوع مشغل موقع جوجـل : المرحلة الأولى
ّ

  :افة التقليديةلمقدم خدمات الاستض

سیة ضائیة الفرن ام الق ض الأحك ت بع ة)٢(حرص بانیة)٣( والإیطالی  )٤( والأس

ر      - )٥(والألمانیة ل           - في بدایة الأم ن قب وى م شر المحت ث لن ات البح شجیع محرك ى ت  عل

شغل           شأن م انوني ب دل الق د للج ع ح ة وض ت؛ ومحاول ادیین للإنترن ستخدمین الع الم

ت       محركات البحث الإلكتروني، حتى      ل الإنترن ومي، وجع ھ الی ى عمل ز عل یستطیع التركی

ضت          ة؛ وق شطة الثقافی وي للأن شمل       محرك نمو ق ة ی سئولیّة المدنی ن الم اء م أن الإعف ب

                                                             
(1) TC Milan (partiellement), 20 janvier 2011, 10893/2011.  
(2) Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris), 4 décembre 2009, 

JPL-CNFDI c/ Google Inc; Cour d'appel de Paris, 4 février 2011, 
André Rau c/ Google & AuFeminin.com; Cass. civ., ch. 1ère; 17 février 
2011, Aff. Amen[edit]Lien vers l'arrêtThèmes: Demande de retrait (09-
15.857), n° 160; Cass. civ., ch. 1ère, 17 février 2011, Société Nord-Ouest 
& société UGC Image c/ Dailymotion (09-67.896), n° 165; Cass. civ., ch. 
1ère, 17 février 2011, M. X. c/ Sté Bloobox-net (aff. Fuzz.fr). 

(3) Tribunale di Milano, Sezione II Civile Fallimentare, 16 luglio  (Juillet) 
2008, à Dir. Internet 2008, p. 133. 

(4) la Cour d'appel à Madrid, 14 Janvier 2014, no 505/2012. 
(5) la Cour d'appel de Düsseldorf du 21 Décembre 2011. 
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ل   ث مث ات البح دمات محرك ل " خ دیو جوج ان   ، "فی د مك ائل لتحدی ن الوس ا م وغیرھ

د            ا مق ضع لھ ي یخ ك الت ة لتل د مماثل ضع لقواع ت؛ وتخ دمات  المعلومات عبر الإنترن م خ

ى      ر عل تم       الاستضافة التقلیدیة، طالما أقتصر الأم ي ی دیو الت أوى لأشرطة الفی دیم الم  تق

ي             دخل ف ساھمة أو ت دیم أي م ى تق ل عل دم وجود دلی ستخدمین، وع تحمیلھا من قبل الم

ي   شغل   .تحدید محتوى الفیدیو، أو مخالفة الالتزامات التنظیمیة لنشاطھ المھن ل م  ویتحم

سئ   ث الم ع     محرك البح ن الموق اك م وع انتھ ضرور بوق ل الم ن قب اره م م إخط ولیّة إذا ت

ع    ى الموق ول إل ع الوص ھ، أو من ف بث ن وق ع ع ذاء   )١(وامتن دیوھات الإی ث فی ذي یب  ال

  .المبھج

ببـث " جوجـل " عدم تطلب الإخطـار لافـتراض علـم مـشغل موقـع : المرحلة الثانية
  :المحتوى غير المشروع، والتزامه برقابة المعلومات

ضافة       دمات الاست دم خ ة لمق سئولیّة المدنی اول الم د تن ا عن بق وأن ذكرن س

ضرور،            ن الم اره م شروع بمجرد إخط ر الم التقلیدیة، بافتراض علمھ ببث المحتوى غی

ي                 ھ ف ال كاھل ھ وإثق ى إرھاق ضرور، وأدى إل الح الم ي ص ن ف م یك ار ل ام الإخط ولكن نظ

  . )٢(الإثبات

 عن أحكامھا السابقة، والتي كانت  تشترط ولذلك عدلت محكمة النقض الفرنسیة

ر     المحتوى غی ة ب ضافة التقلیدی دمات الاست دم خ م مق راض عل ار لافت ود الإخط وج

سة       ضت بجل المشروع، ولم تعد تشترط الإخطار بالنسبة لمشغل محركات البحث، حیث ق

ب      «Google»موقع :  بأن٢٠١٢ یولیو  ١٢ صادیین، ویج ین الاقت ار المھنی ن كب  یعد م

 الاعتداء، حتى ولو لم یتم إبلاغھ بموجب إخطار  مَشاھِدھ أن یمنع تحمیل المزید من       علی
                                                             

(1) Morgan LAVANCHY: op. cit., p. 84. 
. وما بعدھا١١٨ص : راجع سابقًا) ٢(  
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سحب          سرعة ل بالطبیعة غیر المشروعة للمحتوى، لأن ھناك حاجة ماسة إلى التصرف ب

ة         د ومراقب ام برص زام ع ھ الت شروع، وأن علی ر الم وى غی ول للمحت ل الوص أو تعطی

وى غی         ن المحت ة     الصور التي تخزن والبحث ع ات الوقائی تخدام التقنی شروع، واس ر الم

  .)١(المناسبة لمنع الوصول إلیھ بدون قیود في الوقت المناسب

سة        اریس، بجل ة بب ة الإبتدائی ضت المحكم ا ق ایو  ١٣كم ع    ٢٠١٦ م إلزام موق ، ب

«Google»      أن ررت ب خص، وق ذاء أي ش ى إی دف إل ذي یھ وى ال سحب المحت :       ب

ع  ار ال«Google»موق ن كب و م ى   ھ صفحة الأول ى ال یح عل صادیین، ویت ین الاقت مھنی

ث              ي محرك البح ل ف ال الاسم الكام لموقعھ إمكانیة الحصول على النتائج عن طریق إدخ

«Google»       ب ذلك یج ، مما ینتھك بشكل مباشر الحق في حمایة البیانات الشخصیة، ول

سیسًا على أن یقتصر ھذا التدخل على حصول الجمھور على المعلومات المشروعة؛ وتأ        

ع       ة       «Google»ذلك قضت بإلزام مشغل موق ن قائم شروع م ر الم وى غی سحب المحت  ب

ضرور،             شخص الم ب ال النتائج التي یمكن التوصل إلیھا بواسطة الاستعلام عن اسم ولق

  .)٢(كتعویض عن الأضرار الناجمة عن ھذا الإجراء) €( یورو ٢٥٠٠ودفع مبلغ 

ثالثا
ً

المسئولية المدنية لمشغل م: 
ّ

  :« Yahoo »وقع ياهو 

سة          سیة بجل نقض الفرن ة ال م محكم دور حك رغم ص  ١٢من المثیر للاھتمام أنھ ب

ع   ٢٠١٢یولیو   سبة لموق سة     «Google» بالن ة بجل و الإیطالی ة میلان  ٢٥، إلا أن محكم

اھو     ٢٠١٤سبتمبر  ع ی سبة لموق دًا بالن ا ج ضت  « Yahoo »، اعتمدت نھجًا مختلفً ، وق

ي ی   ث الت ع   بأن خدمات البح دمھا موق ادة      « Yahoo »ق ام الم ل لأحك شكل كام ضع ب  تخ

                                                             
(1) Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012, n° 11-15165 et 11-15188, Bulletin 2012, I, 

n° 162. 
(2) TGI Paris, 13 mai 2016, Monsieur X. / Google France et Google Inc. 
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م     ) ١٥( سنة  ٧٠من المرسوم التشریعي الإیطالي رق دود  ٢٠٠٣ ل سئولیّة ، وح ي  الم  الت

ام          ) ١٧(وضعتھا المادة    زام ع شریع أي الت ذا الت ي ھ د ف ھ لا یوج من ھذا المرسوم؛ وأن

ع  ى موق لھا « Yahoo »عل ي یرس ات الت ة المعلوم د أو مراقب ا، ولا  برص  أو یخزنھ

انوني،        ر ق شاط غی التزام عام بالحصول على الوقائع أو الظروف التي تدل على وجود ن

أو منع الوصول أو التصفیة التلقائیة لھا، حیث إن المشرع حدد الجھة التي كلفھا بعبء 

دم        یس مق وق، ول الإشراف على إنفاذ الحقوق داخل الشبكة إلكترونیًا وھم أصحاب الحق

وأن منع الوصول أو سحب المحتوى المتنازع علیھ یجب أن یحدث    ،  )١(نترنتخدمات الإ 

وم   ب المرس ھ بموج صوص علی و المن ى النح ة عل سلطات العام ن ال ر م ة لأم ط نتیج فق

   . بشأن تنفیذ توجیھ التجارة الإلكترونیَّة٢٠٠٣ لسنة ٧٠التشریعي رقم 

رابعا
ً

القصور التشريعي بشأن المسئولية المدنية لمشغ: 
ّ

  :لي محركات البحث
ة         سئولیّة المدنی شكلة الم لم یعالج التوجیھ الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونیة م

ع       ن المواق بھج م ذاء الم دیوھات الإی ث فی ن ب ي ع ث الإلكترون ات البح شغلي محرك لم

دمات    دم خ سئولیة مق ة، وم دمات الفنی دمي الخ سئولیة مق یم م ى بتنظ ة، واكتف المرتبط

ضافة التقلید شكلات     الاست ذه الم صدي لھ ى الت ي إل ضاء الأوروب دا بالق ا ح ة، مم ی

دة        ة الواح ي الدول ف ف ل تختل المستحدثة بصورة متناقضة، وتختلف من دولة لأخرى، ب

شكلة            ذه الم ة لھ شریعیة الممكن ول الت ع الحل ب وض ا یتطل ت لآخر، وھو م ن وق ى م  عل

  .ضوء التطورات التكنولوجیة

ت،    الإلكمشغل محرك البحث ونرى بأن    ر الإنترن تروني الذي یبث الفیدیوھات عب

ع  قد یقوم بدور نشط  سند         في مجتم وى الم ة المحت ى معرف درة عل ھ الق ات، ولدی المعلوم

                                                             
(1) Tribunale Milano, 25 settembre 2014.  
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وى                زز المحت انون، ویع ة للق ات المخالف ة المعلوم ات، ورقاب ى البیان إلیھ، والسیطرة عل

المحتوى غیر الذي یراه أكثر جاذبیة؛ ویضع نظام البحث الذي یوجھ بسھولة متصفحي         

ر         ة غی ح الطبیع ي توض روف الت ائع أو الظ م بالوق ح؛ ویعل شكل واض شروع ب الم

ضخم          ا ال ف توزیعھ اذ أي إجراءات لوق ن اتخ اعس ع المشروعة للمحتوى، وأنھ قد یتق

ب                ذلك یج ھ؛ ول ر موقع ستخدمین للمرور عب فورًا، رغبة منھ في جذب أكبر عدد من الم

ف    وجود التزام عام على مشغلي محركات  شروع، ووق ر الم  البحث لمراقبة المحتوى غی

ن           وى م شر المحت بثھ بدون قیود في الوقت المناسب؛ وإذا كان لھ دور نشط وفعال في ن

   . الإیذاء المبھجمَشاھِدقبل المستخدمین، فإنھ یكون مسئولًا عن بث 

  المطلب الثالث
المسئولية المدنية لمشغل موقع يوتيوب 

ّ
«YouTube»   

ام         یفضل المضرور  ذي ق ي ال ع الإلكترون ى الموق ع دعوى التعویض عل  عادة رف

ل   فیدیوھات ببث  بھج مث ذا      «YouTube» الإیذاء الم ر، وھ اري كبی ان تج اره كی باعتب

ث    ا أن ب ولین؛ كم ستخدمین المجھ د الم ضائیة ض اوى ق ع دع ن رف ر م ضل بكثی أف

سی  رار ج ي أض ادة ف سبب ع ع یت ذه المواق ر ھ بھج عب ذاء الم دیوھات الإی عة فی مة واس

  .النطاق

ي  ا یل رض فیم ع : ونع ة موق ات  ،«YouTube»أھمی ھ، والتطبیق د خدمات  وعق

  :، وذلك كما یلي«YouTube»القضائیة بشأن بث الإیذاء المبھج عبر موقع 

  :«YouTube»أھمیة موقع  ) ١( 

دمات  «YouTube»یعتبر موقع     من المواقع الأكثر تمیزًا في مجال استضافة خ

معلومات، حیث یوضح بیانات المعلومات المتاحة، ویقوم بإعداد فھارس    الجیل الجدید لل  

ا،          ربط بینھ وات، وی م القن نظم لھ ستخدمین، وی للفیدیوھات التي یتم تحمیلھا من قبل الم



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

ات         ویعرض للمستخدمین الفیدیوھات التي تناسب أذواقھم وأفضلیاتھم، ویعرض الإعلان

دم   وأحرز ھذا النوع الجدی  . بھدف تحقیق الربح   ضل التق د من الاستضافة نجاحًا باھرًا بف

ن        التكنولوجي الھائل في مجال أدوات البحث، الأمر الذي یمكن معھ تنظیم وإدارة كتلة م

  .المعلومات التي لا یمكن تصورھا قبل بضع سنوات

ع  ن     «YouTube»وتحقق خدمات الاستضافة المستحدثة لموق رة م ا كبی  أرباحً

ات زین البیان ساحات تخ ع م ك  بی ى تل زن عل وى المخ تغلال المحت ا، واس بكات نقلھ  وش

نظم                بح ی دمھا؛ وأص ي یق دمات الت ع الخ المساحات، وعائدات الإعلانات التي یعرضھا م

ات    ك المحتوی الج تل ع    . ویع بح موق ارة أخرى، أص ب    «YouTube»وبعب ق مكاس  یحق

ة       سبب فھرس ن ب ات، ولك ن المعلوم حة م ر واض ة غی وفر كتل ھ ی یس لأن رة ل كبی

ات     ال ق احتیاج ى تحقی ز عل سھولة، ویرك ا ب ول إلیھ ن الوص ث یمك ات، بحی محتوی

ستخدمین،           ھ الم ذي یقدم ام ال المستخدمین؛ وھذه ھي القیمة التي یضیفھا للمحتوى الخ

  . من المواقع الجذابة للمستخدمین والمعلنین«YouTube»  موقعمما جعل

  :«YouTube»عقد خدمات موقع  ) ٢( 

ذین       «YouTube» عیتضمن عقد خدمات موق  ستخدمین ال ع الم ھ م ذي یبرم ال

زم  بعض البنود یرغبون في تحمیل الفیدیوھات على برنامجھ واستخدام خدماتھ؛    التي تل

ى         : عدمالمستخدم ب  داء عل انتحال صفة الغیر، أو انتھاك حقوق الملكیة الفكریة، أو الاعت

ات الت           ب أو التحریف شر الأكاذی ضرر    الحق في الحیاة الخاصة؛ أو ن ق ال ن أن تلح ي یمك

شھیر             «YouTube»بموقع   ذف أو ت شروعة أو ق ر م واد غی ل م دم تحمی  أو الغیر؛ وع

 تحض على الكراھیة، أو العنصریة، أو تشجع مَشاھِدأو تھدید أو إباحیة أو مضایقة، أو 

  .المسئولیّةأي سلوك یمكن أن یعتبر خطأ یوجب 



 

 

 

 

 

 ٢٢١

شط    كما یتضمن ھذا العقد بعض البنود الجدیدة التي   ابي الن دور الإیج  تتفق مع ال

ساحة لتخزین          «YouTube»الجدید لموقع    دیم م ى مجرد تق ، والذي لم یعد یقتصر عل

من الشروط العامة للعقد على أن المستخدم الذي یقوم ) ٨(المعلومات، حیث ینص البند    

ع     ى موق وى عل ل المحت ر     «YouTube»بتحمی اني وغی رخیص مج ر ت نح للأخی ، یم

اطن       حصري لبث ھذا     ن الب راخیص م المحتوى في جمیع أنحاء العالم، والحق في منح ت

ا،       زء منھ دیوھات أو ج ع الفی اج جمی ادة إنت ع وإع رویج وتوزی رض وت تخدام وع لاس

لام         ائل الإع وإعداد أعمال مشتقة منھا، واستغلالھا التجاري في أي شكل من أشكال وس

  . وعبر أي قناة اتصال

شاط       ى أن ن شروط عل ذه ال دل ھ ع  وت ى الإدارة   «YouTube»موق دف إل  یھ

افیة،            دمات إض وفیر خ ھ بت تفادة من ستخدم والاس العامة للمحتوى الأصلي المقدم من الم

ى        رًا عل د كثی د، یعتم صري جدی معي وب تج س اج من ى انت اف إل ة المط ي نھای دف ف تھ

ى     «YouTube»المحتوى الأصلي، والذي یستخدمھ موقع   صول عل دف الح ا بھ  تجاریً

 . عائدات الإعلاناتأرباح من

 یؤثر سلبًا على «YouTube»وتجدر الإشارة إلى أن ھذا المنتج الجدید لموقع         

راره          د أض صیة، وتزی وق الشخ ة، والحق ة الفكری وق الملكی ا حق وق الآخرین وأھمھ حق

تم                ذي ی ردي ال وى الف ل المحت ى نق صر عل ي تقت دمات الت ك الخ ن تل أضعافًا مضاعفة ع

ستخدم    ا         تحمیلھ من قبل الم ي یؤدیھ یم والفھرسة الت ل التنظ دون عم ھ ب یما وأن ین؛ لاس

ر           ھ عب ور علی صعب العث ویختارھا الموقع، فإن المحتوى لحقوق الآخرین یظل خفیًا، وی

دیوھات      ى فی ور عل عوبة العث ي ص ادي ف ستخدم الع ر الم رد تفكی ا أن مج ت؛ كم الإنترن

ت،              ى الإنترن دخول إل تم بال ر مھ تجعلھ غی بھج س ل      الإیذاء الم ي ظل دلائ ر ف س الأم بعك

  . البحث الحدیثة



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

ع        سمح لموق ذي ی وجي ال دم التكنول حًا أن التق دو واض  «YouTube»ویب
ى      ستخدمین عل ل الم ن قب ة م ة المدخل ات الأولی ادف للمحتوی ف والھ تغلال المكث بالاس
ع             تلائم م د ت م تع ي ل ر، والت وق الغی ة حق ر لحمای سئولیة أكب ھ، م ت، یفرض علی الإنترن

دود  ام      الح ة لع ارة الإلكترونی شأن التج ي ب ھ الأوروب مھا التوجی ي رس ، ٢٠٠٠الت
م   الي رق شریعي الإیط وم الت سنة ٧٠والمرس ة  ٢٠٠٣ ل ب القانونی ض الجوان شأن بع  ب

ي      ة ف شأن الثق سي ب انون الفرن ة، والق ارة الإلكترونیَّ ات والتج ع المعلوم دمات مجتم لخ
ام  ي لع صاد الرقم رورة  ٢٠٠٤الاقت ب ض ا یتطل دود  ، مم ي ح ع ف دیلھا، والتوس تع

ن        المسئولیّة   ة م واع معین ع أن شف ومن المفروضة على مشغلي أدوات البحث من أجل ك
وازن        ق الت بھج، وتحقی ذاء الم دیوھات الإی ث فی ا ب شروعة، وأھمھ ر الم شطة غی الأن
وق الآخرین                 ة حق ت، وحمای ر الإنترن ات عب دفق المعلوم ر وت ة التعبی الصحیح بین حری

  .حیاتھم الخاصة أو بث الفیدیوھات المسیئة لھمبعدم انتھاك 

  :«YouTube»التطبیقات القضائیة بشأن بث الإیذاء المبھج عبر موقع  ) ٣( 

ام   ف الأحك ضائیةتختل ع    الق شغل موق سئولیة م شأن م ة ب ة والأمریكی  الأوروبی
«YouTube»ومرت بمرحلتین مختلفتین، وذلك كما یلي ،:  

من المسئولية عن بث الإيذاء  «YouTube» وقعإعفاء مشغل م: المرحلة الأولى
ّ

  :المبهج
ى أن دور  - في بدایة الأمر -الأوروبیة والأمریكیة   استقرت الأحكام القضائیة      عل

ع  ین   «YouTube»موق اعلي ب دور التف ل، وأن ال سب الأص لبي بح و دور س  ھ
وى              ل المحت ي نق شفافیة ف ھ ال  المخزن  المستخدمین عبر المواقع الإلكترونیة، یتطلب من

  .)١(للمستخدمین الآخرین

                                                             
(1) Christiane FERAL-SCHUHLS: Cyberdroit, le droit à l’épreuve 

d’internet, Dalloz, 6e édition, 2011-2012, p. 880.  



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

سة  و اریس بجل ة بب ة الابتدائی ضت المحكم بتمبر ٢٢ق صات ٢٠٠٩ س أن من ، ب

ث، وأن      ذا الب ي ھ ا ف ث ودورھ ذي یب وى ال اس المحت ى أس وع عل ن أن تتن دیو یمك الفی

وى             «YouTube»موقع   ن المحت سئولًا ع یس م ضافة، ول دمات است  ھو مجرد مقدم خ

ة      الذي یتم تحمیلھ من الغ  انون الثق ي ق ا ف صوص علیھ یر، وأنھ لم یخالف التزاماتھ المن

ام       ائل          LCEN) (٢٠٠٤في الاقتصاد الرقمي لع ل الوس اذ ك د، اتخ ى وجھ التحدی ، وعل

زم        ر مل دیوھات غی ع الفی الضروریة لتجنب بث المحتوى غیر المشروع، لأن مشغل موق

ر موق      ارة واضحة     بالرقابة المسبقة على أشرطة الفیدیو التي ینشرھا عب وفر إش ھ، وی ع

اطع                 ى مق یطرة عل ھ س یس ل ت؛ ول ر الإنترن ا عب ور علیھ ستخدم العث ن للم لھا حتى یمك

رة       دیو المثی رطة الفی سحب أش زم ب ھ لا یلت ھ، وأن ر موقع ر عب ا الغی ي یبثھ دیو الت الفی

ضروریة                 ائل ال ع الوس ذ جمی ى تنفی ادرًا عل ان ق ا، إلا إذا ك اص بھ للنزاع، والعنوان الخ

  .)١("ولة دون نشر المزید من الفیدیوھات المتنازع علیھاللحیل

سة           ة بجل ورك الأمریكی وب نیوی ة جن ة بمنطق ة الجزئی ھ  ٢٣وقضت المحكم  یونی

ن        «YouTube» بأن موقع   ٢٠١٠ ستفید م الي ی ضافة، وبالت دمات است دم خ ر مق  یعتب

ة      المسئولیّة   انون حمای وق الط المحدودة في المجال الرقمي الواردة في ق شر   حق ع والن ب

   .)٢()DMCA (١٩٩٨لعام الرقمیة للألفیة الجدیدة 

ع               تفادة موق شأن اس ي ب سي والأمریك ضاء الفرن ع الق باني م ویتفق القضاء الأس

«YouTube» ن سئولیّة  م ي  الم ة ف ة التجاری ضت المحكم ث ق دودة، حی ة المح المدنی

بتمبر    ٢٠مدرید بجلسة    ع    ٢٠١٠ س أن موق ضیف للم  «YouTube» ب وى   ھو مست حت

                                                             
(1) TGI Paris, 22 septembre 2009, ADAMI, Omar S., Fred T. et a. c/ Sté 

Youtube.  
(2) US District Court – Southern District of New-York, 23 juin 2010.  
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بانیة       ة الأس وات التلفزیونی ین القن وى ب زود محت یس م باني   . ول ضاء الأس ق الق وطب

ت         المسئولیّة   ر الإنترن دیو عب شاركة الفی ع م ى مواق ة عل ة المخفف ا   )١(المدنی ك وفقً ؛ وذل

نص     ٢٠٠٠ لسنة  ٣٤للقانون الأسباني رقم     ذي ی ات، وال ع المعلوم  بشأن خدمات مجتم

سئولیّة   العلى أن المستضیف لا یتحمل       ث  م ن ب ي سحب      ع شرع ف م ی وى إلا إذا ل  المحت

  .)٢(المحتوى المخالف الذي تم تحدیده وإخطاره بھ مسبقًا

المسئولية المدنيـة المـشددة لمـشغل موقـع : المرحلة الثانية
ّ

 «YouTube»  عـن بـث
  :الإيذاء المبهج

ویض    «YouTube»تعرض موقع    اوى التع ن دع  خلال الفترة الماضیة لوابل م

ویض  المرفو الغ تع دفع مب ھ ب م إلزام ر، وت وق الغی ھ لحق ى انتھاك سًا عل ده تأسی ة ض ع

تطورت الأحكام و. )٣(كبیرة لتغطیة الأضرار الناجمة عن بثھ للفیدیوھات غیر المشروعة 

ة  ضائیة الأوروبی ت -الق رور الوق ع م شأن - م سئولیّة  ب ع  الم شغل موق ة لم المدنی

«YouTube»  ستحد ات الم ذه التقنی ب ھ وذج     لیواك ي نم شاركتھ ف ع م یما م ثة، لاس

د               ي ق دیوھات الت ث الفی ة بب ة المقترن ات التجاری شر الإعلان ي ن اقتصادي مبتكر یتمثل ف

ث             ن ب صادیة م تفادة الاقت ر الاس ع ابتك ذا الموق تكون غیر مشروعة، وھو ما یعني أن ھ

  .)٤(فیدیوھات المستخدمین

ع    ھ التفاعل «YouTube»وتثیر مسألة تطور موق ث      وطبیعت ي ب شاركة ف ة للم ی

الفیدیوھات عبر الإنترنت، ونشر بیانات المحتوى على الواجھة الفنیة للموقع حتى یعلم     
                                                             

(1) TC Madrid, 20 septembre 2010, n° 289/2010.  
(2) Les articles 14 à 16 de Loi espagnole 34/2000 sur les Services de la 

Société de l’Information (LSSI) du 12 octobre 2002. 
(3) Carlisle George; Jackie Scerri: op. cit., p. 25.  
(4) Christiane FERAL-SCHUHLS: op.cit., p. 883.  
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ة      ات التجاری ث الإعلان ستخدمین، وب ا الم ةبھ ستخدمین،   المقترن دیوھات الم ث فی  بب

شأن    ي ب ضاء الأوروب ام الق ة أم شكلات قانونی سئولیّةم ع  الم شغل موق ة لم  المدنی

«YouTube»)ى                ع )١ ا أدى إل ت، وھو م ر الإنترن بھج عب ذاء الم دیوھات الإی ن بث فی

  :وجود بعض المستجدات، تتمثل فیما یلي

  :  بالرقابة العامة على الفیدیوھات «YouTube»التزام موقع ) ١( 

ع            ى موق ھ أن یفرض عل ا، یجوز بموجب ي إیطالی یوجد اتجاه قضائي مستحدث ف

«YouTube» ل ف ائي، یتمث راء وق اذ إج دیوھات اتخ ة للفی ة الوقائی زام بالرقاب ي الالت

وق الآخرین        اك حق ، وأن دوره )٢(التي یتم تحمیلھا من قبل المستخدمین بھدف منع انتھ

ر       وى غی سحب المحت ل ب لم یعد یقتصر فقط على وضع حد للانتھاكات التي ارتكبت بالفع

ي الم           دة ف ات الجدی ان  المشروع، ولكن أیضًا منع وقوع المزید من الانتھاك ستقبل، إذا ك

شكل                 ھ ب ة ل ر مرھق دابیر المفروضة غی ت الت مقدم خدمة الإنترنت قادرًا على ذلك، وكان

  . مفرط

  : الإیطالیة «Torino»التعلیق على حكم محكمة تورینو ) ٢ ( 

ة   ضت محكم و " ق سة  " تورین ة بجل و ٢٣الإیطالی ع : ٢٠١٤ یونی أن موق

«YouTube»   ات       ملزم بتشغیل أداة مستقلة على نفق ى الملف صول عل ھ الخاصة، للح ت

ق              ن طری ط ع یس فق ع، ول ى الموق المرجعیة لأشرطة الفیدیو التي تم تحمیلھا بالفعل عل

                                                             
(1) Christiane FERAL-SCHUHLS: op.cit., p. 881.  
(2) Corte di Cassazione Penale, Sezione III, 3 febbraio 2014 " ud. 17 

dicembre 2013 ", n. 5107, Presidente Mannino. (Court of Criminal 
Appeal, Sec. III, le 3 février 2014 (ud 17. Décembre, 2013), n. 5107, 
président Mannino). 
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ن        ستقبل م ي الم ع ف وقف بثھا الحالي، ولكن أیضًا منع نشر ذات الفیدیوھات على الموق

  .)١(قبل مستخدمین آخرین

دیوھات الإی        ث فی ف ب ا لوق دم حلً م یق ذا الحك دو أن ھ ة  ویب بھج الحالی ذاء الم

والمستقبلیة التي یتم تحمیلھا على الموقع، وإمكانیة استخدام أداة معرف المحتوى التي   

ا            ال، مم ى الإشراف الفع ستقبل، دون الحاجة إل ي الم ر ف وق الغی تسمح بعدم انتھاك حق

ى         ادر عل ر ق ان ھو غی ھ، إذا ك یوفر للمضرور وسیلة ناجعة عبر الإنترنت لحمایة حقوق

  .رھاتوفی

دیوھات        ویفتح ھذا الحكم الباب أمام بزوغ مبدأ تشریعي جدید ومھم بشأن بث فی

ات               یح للجمھور الملف ي تت ث الت ل البح ي أن دلائ ل ف ت، یتمث ر الإنترن الإیذاء المبھج عب

ل         ن قب ت م ر الإنترن ا عب تم تحمیلھ ي ی بھج الت ذاء الم دیوھات الإی ى فی وي عل ي تحت الت

سئولة ع   ي الم ستخدمین، ھ ضافة    الم دمات است دم خ فھا مق یس بوص ا، ل ف بثھ ن وق

ضافة     دمات الاست ي خ ل ف ة، تتمث ة مختلف دًا ودلال كلًا جدی ذ ش ا تأخ ة، ولكنھ تقلیدی

شمل  ي ت ستحدثة الت ات،    : الم ات، والإعلان ات الملف داد محتوی ات إع ة، وعملی الفھرس

  . وجمع عائدات تتجاوز قیمتھا تكالیف الخدمة المقدمة

ذاء    وتوجد نقطة أخرى م    دیوھات الإی ثیرة للاھتمام تؤثر على طریقة وقف بث فی

ع     ى موق ن عل بھج م ث     «YouTube»الم ائي، حی صفیة التلق امج الت تخدام برن  باس

صة      سلطات المخت ن ال ة   . یشترط القانون المقارن لسحبھ وجود طلب رسمي م ا محكم أم

ع التحمی       " تورینو  "  ى من دف إل ضائیًا یھ ا ق درت حكمً ذات   الإیطالیة فقد أص د ل ل الجدی

د          ة، عن الملفات على مواقع الإنترنت من مستخدمین آخرین، وھي مسألة جدیدة ومختلف

                                                             
(1) Tribunale Torino (ord.), 23 giugno 2014, DELTA TV emessa in data 5 

maggio 2014, (R.G. 38113/2013). 
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ة     مقارنتھا بقواعد القانون المقارن، لأنھا لا تقع ضمن نطاق الإعفاء من الالتزام بالرقاب

ادة     ب الم ستثنى بموج ات، الم ى المعلوم ة عل شأن   ) ١٥(العام ي ب ھ الأوروب ن التوجی م

م       ) ١٧(لإلكترونیة، والمادة   التجارة ا  الي رق سنة  ٧٠المرسوم التشریعي الإیط  ٢٠٠٣ ل

  . بشأن بعض الجوانب القانونیة لخدمات مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونیَّة

ھ     -أ :  وبالانتقال إلى الجانب التقني لتشغیل برنامج التصفیة، قضت المحكمة بأن

وق للمل      حاب الحق دیم أص ضروري تق ن ال یس م ذاء     ل دیوھات الإی ة لفی ات المرجعی ف

د                ن أجل تحدی صفیة، م امج الت شغل برن المبھج، وإنما یكفي وجود ملف المقارنة لدى م

  .الأماكن المشابھة على الإنترنت التي تبث فیدیوھات الإیذاء المبھج

ث إن         - ب   صفیة؛ حی امج الت تخدام برن  إن مشغل الموقع ھو الذي یتحمل كلیة نفقات اس

ذه الأداة ر    ھ وى غی حب المحت رد س ن مج ر م ة أكب ر حمای ن عناص صر م ي عن  ھ

  .)١(القانوني، ویعمل على إعادة التوازن بین المصالح المختلفة

  :  «Total Liability»المسئولیّة الشاملة ) ٣( 

اب         أدت التطورات المذھلة للإنترنت إلى جعل ھذا العالم الافتراضي مسرحًا لارتك

ع     الجرائم والانتھاكات المست  ذي دف ر ال حدثة التي بدأت في الظھور والانتشار، وھو الأم

شاملة لوسطاء     :  اتباع نھج مشدد ھو  بعض الدول مثل الصین إلى     ة ال سئولیّة المدنی الم

ة        ذات درج ة ب سئولیّة المدنی ت الم دمات الإنترن دم خ ل مق ا تحم صد بھ ت، ویق الإنترن

الأساسي؛ ولا یجوز لھ طلب مسئولیة مورد المعلومات غیر المشروعة ومقدم المحتوى      

                                                             
(1) Tribunale Torino (ord.), 23 giugno 2014, DELTA TV emessa in data 5 

maggio 2014, (R.G. 38113/2013) 
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ود           الإعفاء من المسئولیّة المدنیة تأسیسًا على أنھ مجرد وسیط فني؛ وھذا ما یفسر القی

  .)١(المفروضة على خدمات الإنترنت في الصین

رى  سئولیة        ون ع الم تلائم م سئولیة ی شدد للم ام الم ذا النظ اع ھ   أن اتب

ة  ثالمدنی شغل أدوات البح بھج، و لم ذاء الم ن الإی ب ع ي یج ونالت شددًا  أن تك ر ت   أكث

ث ی    ة، بحی ضافة التقلیدی دمات الاست دم خ سئولیة مق ن م ضع م ث خ شغل أدوات البح  م

ر     دیوھات غی ث الفی ام بب ھ ق ا أن أ، طالم دون خط وعیة ب سئولیّة الموض ام الم لأحك

ة         ص ورقاب ھ بفح ع التزام ضرور، م ن الم ار م ب الإخط شروعة، دون تطل   الم

تھا    د فھرس دیوھات عن ات      الفی ى المعلوم ساھرة عل ھ ال ي عین شرھا، وأن یبق ل ن وقب

ب، و    ر مناس راه غی ا ی ل م شورة، ویزی دیوھات المن راءات  والفی اذ الإج   اتخ

لاب   ة الط ت؛ وحمای ر الإنترن ات عب رائم أو المخالف ع الج سریعة لمن دابیر ال والت

اءة أو             دة للإس ات الجدی داء  والمراھقین من أن یكونوا ضحایا لاستخدام ھذه التقنی الاعت

وأنھ طالما یحقق أرباحًا من  علیھم ببث فیدیوھات الإیذاء المبھج المھینة عبر الإنترنت،

اح          ذه الأرب ن ھ عائد الإعلانات التي تقترن ببث الفیدیوھات، فیجب أن یخصص جزءًا م

م   ". الغرم بالغنم " لتعویض المضرورین من نشاطھ وفقًا لقاعدة     ن الملائ وأنھ لم یعد م

غل أدوات البحث النشطة من المسئولیّة، ومساواتھ بمقدمي الخدمات الفنیة أو إعفاء مش

ر،               ن الغی ات م ل المعلوم ى نق التقلیدیة للإنترنت الذین یقتصر دورھم السلبي والفني عل

ارھم                تم إخط ذي ی وى ال سحب المحت ط ب زمھم فق سئولیة یل ف للم ام مخف ویخضعون لنظ

  .بعدم مشروعیتھ

                                                             
(1) Bruce L. Mann: op. cit., p. 260. 
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  الخاتمة
  

ور   ات    أدى التط دمات والإمكانی ن الخ ة م زوغ مجموع ى ب ذھل إل ي الم الرقم

باستخدم الھواتف المحمولة في تصویر مَشاھِد العنف، الجدیدة التي تسمح للمستخدمین 

دودة    -وتحمیل وبث فیدیوھات الإیذاء المبھج عبر الإنترنت لتصل       وانٍ مع ضون ث  في غ

ش   - الم لم اء الع ع أنح ي جمی رین ف ستخدمین الآخ ى الم ضًا إل ھ أی صد اھدتھ وتحمیل  بق

ھ زاح والترفی ضرور ؛ الم سیمة بالم رارًا ج ق أض د یلح ا ق بح  ؛ مم ذي أص ر ال و الأم وھ

سئولیّة               شأن الم دة ب ة ولی شكلات قانونی ع، وظھور م رًا للمجتم ة  یشكل تحدیًا كبی المدنی

ا    الإیذاء المبھج عن   ي، أھمھ صر الرقم ذا الع ة  :  الذي أصبح ظاھرة متنامیة في ھ إمكانی

تعدد المسئولین عن الضرر، وتواجدھم في إخفاء ھویة المؤذي المسئول، بالإضافة إلى     

اذ الإجراءات         ذر اتخ د یتع دول تخلتف نظمھا القانونیة، ومفھوم النظام العام فیھا؛ كما ق

شرت   ددھم إذا ن ضاعف ع ذین یت الفین ال ین المخ د ملای ة ض دیوھات القانونی ذاء فی الإی

  .المبھج عبر الإنترنت

دل   ك بھج الج ذاء الم ث الإی ن ب ت ع طاء الإنترن ة لوس سئولیّة المدنی ر الم ا تثی م

دل      ذا الج سم ھ ة لح شریعات المقارن ض الت دخل بع ى ت ا أدى إل ضائي، مم ي والق الفقھ

سب  المدنیةووضعِ نظام قانوني خاص بالمسئولیّة    لمقدمي خدمات الإنترنت، یختلف بح

ة،        دم خدم ل مق ھ ك وم ب ذي یق دور ال ة ال شر      طبیع ث أو ن ن ب سئولیّة ع ن الم یھم م  ویعف

ة،        فیدیوھات   شروط معین ر أجھزتھم ب شروعة عب ر الم ات غی الإیذاء المبھج أو المعلوم

رض      زتھم؛ ویفت ر أجھ شروع عب ر الم ي غی وى الإلكترون ث المحت م بب دم علمھ ي ع ھ

ة       ة الإداری ضائیة أو الجھ سلطة الق ن ال ضرور، أو م ن الم ارھم م رد إخط م بمج علمھ

ع    فیدیوھات صة؛ فإذا استجاب مقدم الخدمة، وقام بوقف بث       المخت بھج أو من ذاء الم الإی
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ن                 اعس ع ا إذا رفض أو تق سؤولیتھ؛ أم ت م ن، انتف ت ممك ي أسرع وق ھ ف الوصول إلی

اطر أو        ة أو المخ ل التبع اس تحمُّ ى أس یس عل ة، ل سئولیتھ المدنی ت م ذلك تحقق ام ب القی

  . وھو ارتكابھ المخالفة، أو سلبیتھ في وقفھاحراسة الأشیاء، وإنما على ثبوت الخطأ 

وأدى التطبیق العملي لھذه التشریعات الجدیدة لوجود بعض المشكلات القانونیة       

یمكن تطبیق والفنیة، التي اختلفت بشأنھا الأحكام القضائیة الأوروبیة والأمریكیة؛ حیث    

اء     ن نظام الإعف سئولیّة  م ى          الم بھج عل ذاء الم ث الإی ن ب ة ع ل     المدنی دمات النق دم خ  مق

شرع،            ددھا الم ي ح شروط الت وافرت ال ى ت ت مت البسیط، أو مقدم خدمات التخزین المؤق

صر              د یقت م یع إن دوره ل أما بالنسبة لمقدم خدمات الاستضافة المعلوماتیة المستحدثة، ف

دمات           على الاستضافة الفنیة والسلبیة للمعلومات، وإنما اتسع نشاطھ الإیجابي لتقدیم خ

صادیة              جدیدة تفادة الاقت ربح، والاس ق ال دف تحقی واردة بھ ات ال  لتخزین وفھرسة البیان

ب ضرورة     فیدیوھات  من بث    الإیذاء المبھج لجذب أكبر عدد من المستخدمین، مما یتطل

، التي تفوق  الجدیدةالإلكترونیَّةالسلوكیات  یواكب ھذه قانون خاصتدخل المشرع بسن 

  .تي تلاحقھافي تطورھا القواعد القانونیة ال

ذا التطوُّر،      الدراسةوبرغم أھمیة موضوع     ب ھ م یواك  إلا أن المشرع المصري ل

وجاء القانون المصري خالیًا من أیَّة إشارةٍ للإیذاء المبھج، أو تنظیم المسئولیّة المدنیة     

  :عنھ بقواعد خاصة، ولذلك نرى إبداء التوصیات الآتیة

  :التوصيات
شرِّع ا   ) ١(  ام الم امل     ضرورة قی وازن وش صري ومت اص ع انون خ ع ق صري بوض لم

ة،   ورة الرقمی ستحدثة للث شكلات الم ة الم دة  لمعالج دود جدی من ح شأت ض ي ن الت

ة،     ن الرقاب رر م روح التح ز ب داء    تتمی ب الاعت ة لمرتك سئولیّة المدنی یم الم وتنظ

 الإیذاء المبھج، أوفیدیوھات المادي للإیذاء المبھج، والمتواطئ الذي قام بتصویر      



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ة      الفیدیوھات  بث ھذه    سئولیّة المدنی ذا الم عبر الإنترنت أو الھواتف المحمولة؛ وك

ات         لمتولي الرقابة،  ستخدمین بأخلاقی زام الم بھج؛ وإل  والمتبوع عن بث الإیذاء الم

ت      ل الإنترن ي، وجع ام الرقم ة    النظ ة آمن ة رقمی سبیا بیئ شجیع   ن شروعة، لت  وم

راء ال    ي إث شاركة ف ى الم ستخدمین عل وق    الم اك حق ة دون انتھ روة المعلوماتی ث

  . الآخرین

ة           ) ٢ (  وق المختلف ین الحق ستمر ب وازن الم ظ الت ة لحف ة اللازم وضع القواعد القانونی

ل  ة؛    : مث ورة الرقمی لاق والث صوصیة؛ والأخ ة الخ ر وحمای ة التعبی سیطرة حری وال

ي،     ضاء الإلكترون ة الف ى حری دى      عل ة ل شعور بالحری امي ال ع تن یما م  لاس

ت، ال ر الإنترن شروعة عب ر الم دیوھات غی ات والفی یلھم المعلوم ستخدمین وتحم  م

ى     أداة للفوض ت ك تخدام الإنترن ة دون اس انون؛ والحیلول اق الق ارج نط أنھم خ وك

ة؛      اة الخاص اك الحی ي، وانتھ تخدام الرقم اطر الاس ب مخ الآخرین، وتجن ذاء ب وإی

ا دھم بالمعلوم راھقین وتزوی ال والم لامة الأطف مان س ارات والأدوات وض ت والمھ

اطر     ة بمخ اللازمة للاستخدام الآمن للإنترنت وتجنب مخاطره الإلكترونیة، والتوعی

  .الإیذاء المبھج، وتأھیل المضرورین من ھذه الظاھرة

م         ) ٣(  وع أدوارھ ع تن تنظیم المسئولیّة المدنیة لمقدمي خدمات الإنترنت، بما یتواءم م

سئولیّة ال شدید الم شطتھم، وت ون  وأن ذین یقوم ت ال دمات الإنترن دمي خ ة لمق مدنی

شروعة،   فیدیوھات بدور إیجابي نشط؛ وإلزامھم بوقف بثِّ   ر الم الإیذاء المبھج غی

أو منع الوصول إلیھا، وتحدید الإجراءات الواجب اتِّباعھا لذلك؛ وإلزامھم بالتحقق    

الم          ولھم الع اء دخ حیحة أثن ات ص دیمھم لمعلوم ستخدمین وتق ة الم ن ھوی م

وعي        ق ال ت؛ وخل ر الإنترن الافتراضي لتحمیل المعلومات ومشاھد الفیدیو لبثھا عب

اك        دم انتھ ل ع ي تكف وانین الت رام الق شروعة، واحت دیوھات الم ار الفی دیھم لاختی ل
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رامج  حقوق الآخرین؛    وإعلام مستخدمي الإنترنت بوجود برامج تصفیة وقائیة، وب

  . الأقلالرقابة الأبویة، واقتراح واحد منھا على 

ة               ) ٤(  ة عربی شاء منظم ة، وإن دمات الإلكترونی شأن الخ ة ب ة عربی ى اتفاقی التوقیع عل

ات          ع الانتھاك للإنترنت، تضع القواعد القانونیة الموحدة على المستوى العربي لمن

والاعتداءات المستحدثة، وتتغلب على اختلاف القواعد القانونیة من دولة لأخرى؛       

ا،       وسد الفجوة بین سرعة تط      ي تلاحقھ ة الت د القانونی ة والقواع ورة الرقمی ور الث

وار      سن الج دأ ح ة؛ ومب ورة الرقمی راف الث ع أط ة لجمی سئولیّة المدنی یم الم وتنظ

د        ات وقواع ضمن الأخلاقی ي یت اون العرب رفٍ للتع اق ش ع میث ي؛ ووض الإلكترون

  . السلوك الحسن الواجب على الجمیع التقیُّد بھا

ویر دور  ) ٥(  رورة تط شف     ض ة لك ة مكثف دوریات إلكترونی ام ب ت للقی رطة الإنترن  ش

ن   د م ق المزی ع، وخل یم المجتم ة ق ت لحمای ر الإنترن شروعة عب ر الم شطة غی الأن

ع     ي تمن رامج الت ویر الب شطتھا؛ وتط ا وأن ن وجودھ ور ع دى الجمھ وعي ل ال

  .المستخدمین من تحمیل فیدیوھات الإیذاء المبھج
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  قائمة المراجع
  

  : المراجع العربيةً:أولا
  :المراجع القانونية العامة ) ١( 

رحمن . د.ا. ١ د ال د عب وقي محم د ش د والإرادة  : أحم زام، العق ة للالت ة العام النظری

ارف،          شأة المع صري، من سي والم نقض الفرن ضاء ال ھ وق ي الفق ردة ف المنف

  . ٢٠٠٤الإسكندریة، 

ین   النظریة العامة للالتزام، مص : توفیق حسن فرج  . د.ا. ٢ ة ب ادر الالتزام، دراسة مقارن

  .١٩٩٨القوانین العربیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 

  .١٩٩٧مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندریة، : جلال علي العدوي. د.ا. ٣

وم      : جمال عبد الرحمن محمد علي  . د.ا. ٤ ة عل ة كلی ة، مطبع ال المعلوماتی الخطأ في مج

  .٢٠٠٣، ٢بني سویف، ط

ھ       :  رضا متولي وھدان   .٥ ي ضوء الفق ة ف ة، دراسة مقارن الوجیز في المسئولیة المدنی

  .٢٠١١، دار الفكر والقانون، المنصورة، ١الإسلامي، ط 

بلاد          : سلیمان مرقس . د.ا. ٦ ات ال ي تقنی مسئولیة الراعي المفترضة عن فعل المرعي ف

سات العربیة، القاھرة، العربیة مع المقارنة بالقانون الفرنسي، معھد البحوث والدرا

١٩٦٨.  

ب  . د.ا. ٧ شة رات اھرة،     : عائ ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة العربی ات الدولی   العلاق

١٩٧٠ .  
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د  . د. ا.٨ سن أحم الق ح د الخ ة     : عب ة لدول املات المدنی انون المع رح ق ي ش وجیز ف ال

ـ       ي        ٦الإمارات العربیة المتحدة، ج ة شرطة دب لیة، أكادیمی ة الأص وق العینی ، ، الحق

  .١٩٩٠، ١ط

ـ      : عبد الرزاق أحمد السنھوري   . د.ا. ٩ دني، ج انون الم ة  ١الوسیط في شرح الق ، نظری

   .١٩٨١، ٣الالتزام بوجھ عام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط 

أمون  . د.ا. ١٠ ید م د الرش ضة     : عب ة، دار النھ سئولیة المدنی ي الم سببیة ف ة ال علاق
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